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فشك اسه 

الماء آية خالدة من آيات الله .تتوقف عليه حياة جميع المخلوقات .لذلك فإن 
المؤتمرات الشعبية الأساسية والأجهزة ذات العلاقة بالجماهيرية العظمى اهتمت 
اهتماما بالغا بمصادر المياه .الأمر الذي حدى بها إلى رسم سياسة مائية تقف على 
أرضية صلبة تأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي والاجتماعي للجماهيرية العظمى 
' ولا تغفل ما يستجد من تقنيات في العالم لتقييم واستغلال مواردنا المائية المحدودة 
على ضوء احتياجاتنا المتزايدة . 

وقد تم تجسيد السياسة المائية على أرضية الواقع بتشريع القوانين واللوائح 
والقرارات المتضمنة للقواعد والنظم التي من شأنها استغلال المصادر المائية . 
الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها ومراقبتها عن طريق أجهزة فنية متخصصة . 

وبتوجيهات من الأخ / أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمياه تم تجميع 
وإعداد ومراجعة التشريعات المتعلقة بالموارد المائية في كتاب واحد يقدم إلى 
العاملين بقطاع المياه وقطاع الزراعة والقطاعات ذات العلاقة ليكون نبراساً يهتدى 
به وعونا لإنجاز الأعمال والمهام . 


المستشار القانوني 
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الكل شوو لاخ ب وماق عرمه دن جات ولا اران » على الا 
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لنتفع أو اكثرالا بأذن سابق منهم واداء مقابل مناسب . 

ويجوز للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعن رتسي الأزاضى بق الأندية و بخنانات ْ 
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مُصآدر تلوث المياه واقستراح مايلزم من اجراءاث تلكافسنة هذا الثلوث وإزالشم . ولقفاذ 
: التدابير اللآزمة لمعالجة المياه الملوثة اوتصريفها ا واستعاا فى اغراض. مناسبة 
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أ) لا يجوزلاى فرد أوجهة مباشر شرة أعمال الحفر بقصد التنقييت غن المياه أو الانتضاع بها اله' 
ْ بعد الحصول على ترخيص بذلك من أمانة الاستصاه ح الزراعى وتعمير الاراضى . والا 


تعرض ا نفقته مع عذم الاخلال بالعقوبات الحنائية المصوص عليها 
فى هذا القانون . 
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بالاستيلاء على آلابار غير المستعملة » وها ان تأمر بغلق ألابار المستغنى عنها او الاحتفاظ بها 
كآبار لاغراض الرصد والمراقبة . 
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المنتجة » وذلك لاسباب فنية تتعلق بالمصلحة العامة على ان يراعى الموسم الزراعى بقدر 
الامكان . 

ه) تنظم اللائحة التنفيذية ذا الثقانو ن الاحكام الخاصة بانواع التراخيص واجراءات 
الخصول عليها وشروظ مندحهبا ومدد صلاحياتها كها تبين اجراءات تجديدها وتعديل , 
شروطها اوالغائها . 
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يكون الترخيص فى الانتفاع بمصادر اميه طبقا للاسبقيات التالية : 
أ( الاستعمال البشرى وسقى الحيوانات  .‏ ' ٍ 
ب) الاغراض الزراعية » وتفضل زراعة المواد الغذائية على غيرها . 
ج) الاغراض الصناعية والتعدين . 1 
ش وللجنة الشعبية العامة للاستضلاج الزراعي عاد ممالفة هلق 
الاسبقيات بقرار مسبب ١‏ اذا اقتضت ظروف منطقة من المناطق المائية 


| المادة التاسعة 

اذا ظهرت دلائل على أن مزونا مائيا او منطقة مائية تعاني من انخفاض او تدهورى 
نوعية الماء او كمية قامت اللجنة الشعبية العامة للاستضلاح الزراعى وتعمير الآراضى 
باتخاذ الخطوات التالية كلها اوبعضها حسب ظروف كل حالة 
أ) وضع منطقة المياه تحت نظام المراقبة الدقيقة قة .. 
ب) وقف عمليات الحفر والانتفاع بللياه الجديلة.. 
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واذا تناقص المخزون المائى فى منطقة ما بشكل ل'يمكن معالجته الا باتخاذ اجراءات 
استثنائية » احيل الموضوع الى اللجنة الشعبية العامة لاخضاع المنطقة لنظام التوزيع المقيد 
للمياه او نظام الحظر المطلق للانتفاع بالمياه حسب الظروف الهيدروجيولوجية لكل منطقة » 
ويلتزم المنتفعون بالمياه باتباع القواعد والنظم التى تقررها اللجنة الشعبية العامة فى هذا 
الشأن » على ان ينشر قرار اللجنة الشعبية العامة فى الجريدة الرسمية . 


المادة العاشرة 
يجوز للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى فى البلدية ان ترخص 
لاكثر من شخص ف الانتفاع بميإهبئر واحد , على ان تحدد الكميات التى يسمح لكل منتفع 
باستعالها . ْ 
ويؤدى كل منتفع مقابل انتفاعه على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيمذية لهذا 
القانون . 


المادة الحادية عشر 
لايحق لمن رخص له فى الانتفاع بمياه مصدر مائى ان ينتفع بها بشكل يحدث اضرارا 
بالمصدر المائى او بمزروعات الغي ر أو اسواره وقنواته . 
واذا احدث المنتفع باستغماله ضررا بالغير الزم بازالة مصدر الضرر ء فاذا امتنع عن 
ذلك . منع من الانتفاع بالمياه , الى ان يقوم بما يلزم من اجراءات وتجهيزات تحول دون 
استمرار الضرر المذكور . كا يلتزم باصلاح ما وقع من ضرر للغير او بالتعويض عنه . 


المادة الثانية عشرة 
تختص اللجنة الشعبية العامة باصدار القر ارات فى الموضوعات التالية بناء على 
اقتراح اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى : 
أ( اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
ب) تقسيم الجاهيرية الى مناطق مائية . 
ج) اخضاع احدى المناطق المائية لنظام التوزيع المقيد اونظام الحظر المطلق ووضع قواعد 
خاصة للانتفاع بمياه هذه المنطقة . 


المادة الثالثة عشرة 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة وفى دوائر اختصاص محاكم الاستئناف لجان 
للبت فى الاعتراضات المقدمة من ذوى الشأن طعنا على الفثرارات الصادرة بمقتضى احكام 
هذا القانون . 0 5 

ويرأس كل لجنة قاض يندبه امين اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوية موظفين 
فنيين لا تقل درجة كل منهما عن التاسعة يندبهما امين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح 
الزراعى وتعمير الاراضى . 

وتنظم اللائحة التنفيذية سير اعمال هذه اللجان واجراءات الطعن امامها . 


: المادة الرابعة عشرة 

ْ ٠ أ ) يتحمل كل من يقوم بأعمال تسوية مصادر لليه لتكاليف للرتبة على ذلك‎ ٠ 
ب) تتحمل الدولة نفقات حفظ مصادر المياه وتطويرها وكذلك تنظيف وتحلية مياه البحرٌ‎ 
والمعا لجة للمجاري ؛ وذلك فى اطار الخطة العامة المقررة فى هذا الشأن وضمن حدود‎ 


العقود التى تبرمها هذه الأغراض 
واذا كان التلوث بفعل شخص او جهة الزْم بالنفقات اللازمة لمعالجة هذا التلوث 
«ازالته . 


ج ) تعد اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضى بالتشاور مع الجهات 
المختصة قواعد واجراءات منح الاأعا نات للمشروعات المائية الحفظ مصادر المياه 

ولا يجوز منح الاعانات المالية فى أحوال الحفر أو التنقيب بقصد الانتفاع بمصادر 
الميام . 


د) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الرسوم الخاصة باصدار وتجديد تراخيص المياه 
على الا يتعدى ذلك خمسين (50) دينارا لاى من هذه التراخيص . 

ه) يجوز تحصيل المبالغ المستحقة لامانة الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى يبموجب 
احكام هذا القانون بطريق الحجز الادارى . 


المادة الخامسة عشرة 
مع عدم الاخخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانونْ العقوبات اوقانون الجرائم 
الاقتصاديةةاو اى قانون آخر يعاقب كل تخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن 
ثلاثئة اشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بازالة آثار 
الجريمة ومصادرة المعدات والاللات التى استخدمت فى ارتكابها .. 
ولا يبمنع توقيع العقوبة من اتخاذ الجمزاءات الادارية المنصوص عليها فى هذا 


القانون . 
2 المادة السادسة عشرة 
يلغى قانون المياه الصادرق 2 جمادى الاخر 1385ه الموافق 8 سبتمير 1965م 
كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . 
المادة السابعة عشرة 


يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 0 


(مؤتر الشعب العام) 


صدرق : 5 من جمادى الاولى 1 هن وفاة الرسول 
الموافق : 10 مارس 1982 ميلادى 


قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (798) لسنة 1962م 
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1982م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه 


اللحنة الشعبية .العامة .2 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م في شأن اللجان الشعبية ‏ 

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه 2 

وغلى القانون رقم (112) لسنة 1973م في شأن تنظيم مزاولة اعمال حفر آبار المياه المعدل 
بالقانون رقم (98) لسنة 1975ميلادى » 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامقوقم (211) لسنة 1982م باعادة تنظيم امانة االاستصلاح 
الزراعى وتعمير الاراضى +2 ١‏ 

وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمور الاراضى 
بكتابه المؤرخ في 5 / 2 / 1392 من وفاة الرسول الموافق 21 / 11 / 1982م .. 


«قررت» 
الفصل الاول 
مصادر المياه والحقوق المترتبة عليها 


مادة (1) 
ل العربية ! الليبية الشعبية الاشتاكي ملك للشب » ويقصد 


جوفية . 


مادة (2) 
الا فعا سرت نعلت وال انع فل لايك 
على ذلك ضرر بلمياه اومصدرها اوالاراضى اوالمنشآت المقامة عليها او المجاورة لها . 
(ب) لايجوز الشرب او سقى قى الحيوانات من أية منشأة مائية خاصة أو مرخص باستعإلها 
منتفع أو أكثر الا بأذن مسبق منهم واداء مقابل مناسب 
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0 : 2 ال 8 3 للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى ف البلدية 2 في حالاات 
لمرو - أن تأذن في الشرب أو سقى الحيوانات اذا امتنع من له حق الاذن عن ذلك . 
وب لماكت الحيوانات حق المرور الى مصدر الماء عبر الاراضى العامة أو الخاصة على الا 
خّ ١‏ 


هدم سورا اويتلف زرعا أوشجرا أومنشأة مائية اونحوها 5 ويلزم بجبر الاضرار التى 


مادة (3) 
يحق لمالك الارض أو حائزها استعمال المياه المتجمعة او الجارية أو النابعة بهافي 
الاغراض الشخصية او المنزلية المجدودة ا ولسقى الحيوان وذلك بشرط عدم الحاق ضرر 
بالاراضى المجاورة او المساس بالحقوق"الاخرى المترتبة للغير على المياه او مصادرها . 


مادة (4) 
مع مراعاة احكام المادتين (2 و 3) من هذا القرار لايجوز التنقيب عن المياه او 
استخراجها أو استغلاها الا بترخيص سابق يصدر بذلك من اللجنة الشعبية للاستصلاح 
الزراعى وتعمير الاراضى في البلدية المختصة وذلك وفقا للاوضاع المبينة بهذه اللائحة . 


مادة (5) 
تشكل - بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى - 
لحان تسمى (الجان تراخيص الياه» يكون مقر كل منها باللجنة الشعبية للاستصلاح 
الزراغى وتعمير الاراضى في البلدية » ويجحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اعضاءها 
وكيفية مباشرتها لمهامها . 


مادة (6) 
مع مراعاة احكام المواد التالية تختص اللجنة بمايل : 
(أ) دراسة الطلبات المقدمة للبحث والتنقيب عن مصادر المياه . 
(ب) بحث طلبات الترخيص للانتفاع بالمياه اوحفر آبار مياه . 
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(ج) منح تراخيص جديدة لاستخدام المياه الفائضة من مصدر ماثى معين معطى عنه 
ترخيص سابق : 
(د) دراسةعطلبات المنتفعين الحاليين بالمياه لتجديد التراخيص الصادرة لهم . 5 
(ه) 1 الغاء 00 في - |الحالاات 4 نص 5 العالواا. 
مائى قائم . ٠. ٠‏ 
١‏ مادة (7) 
تقدم طلبات التراخيص المنصوص عليها في المواد السابقة الى اللجنة المختصة على 
النموذج المعد لذلك مستوفاة البيانيت الاتية : 
0( اسم الجهة الطالية اواسم .الطالب 3ثقبه ومحل اقامته نوع عمله وعنوانه 8 
(ب2 تحديد المكان الذى ستجرى فيه اعمال الحفر عن المياه او استغلال المصدر لمائى م مع 
تقديم خريطة موضح عليها موقع العمل . 5 
٠ج‏ بيان أغراض أستعمال المياه المطلوب الترخيص بها. 
(د( بثِان كمية المياه المطلوب استخراجها والتى تفى باغراض الطالب . 


مادة (8) 

١‏ © يجب أن تتضمن طلبات الترخيص للانتفاع بالمياه وحفر الابار بالاضافة الى السيانات 
الواردة في المادة السابقة للبيانات التالية والمستندات المؤيلة لها : ٠‏ 

0( ذا كان استعمال المياه لاغراض الرى » توضح بالطلب مساحة الاراضى المطلوب رصا 
. وانواع المحادنيل المطلوب زراعتها . 

)ب اذا كان استعمال المياه لسقى الحيوانات تبين انواع الحيوانات وعند ها 

١ج(‏ اذا كان ايتعال ااء للشرب اوللاغراض المنزلية فيوضح بالطلب عدد الاشخاص 
. المنتظر انتفاعهم بالمياه '. 

(د) اذا كان استعبال المياه للاغراض الصناعية والانشائية » توضح بالطلب نوعية مياه 
المطلوبة وكميتها وكيفية استخدامها . 

(ه) بيان موقع ووصف الابار ومصادر المياه الاخرى, التى قد تكون قائمة بموقع الارضن أو 
الاراضى الملاصقة لها ' 
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مادة (9) 
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة بدراسة الاحتياجات 
الفعلية على ضوء البيانات الواردة في المادة الثامنة من هذه اللائحة والتأكد من مدى توفر 
كميات المياه المطلوبة ونوعيتها وتحقق وجه المصلحة في الطلب ومدى تأثيرذلك على اوضع 
المائى بالمنطقة : 
وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . فاذا رأت اللجنة رفض 
طلب الترخيص فيجب ان يكون قرارها مسببا . 
ولاتعتبر قرارات اللجنة نافذة الا بعد اعترادها من اللجنة الشعبية للاستصلاح السزراعى 
وتعمير الاراضى في البلدية . 
مادة (10) : 
| تصدر مصلحة المياه والتربة تراخيص بالتنقيب عن المياه او استخراجها او استغلالها 
لمشروعات الشرب او الزراعة اوغيرها من المشروعات ذات, الاحتياجات الماثية طويلة 
المدى . 1 
مادة (11) | 
اذا وجدت مياه تزيد عن نحاجة المرخص له اصلا في الانتفاع بها جاز للغير ان يتقدم 
بطلب الترخيص له بالانتفاع بالمياه الزائدة وفقا للاوضاع المبينة بهذه اللائحة على ان تضع 
مصلحة المياه والتربة وتحسته اشرافها الشروط الخاصة بمنح الترخيص في هذه الحالة حسب 
طبيعة المصدر المائى والمدة المقررة لاستغلاله . 


| مادة (12) 
عدم الاخلال باحكام هذه اللائحة تسرى على الانتفاع بالمياه ف الاراضى القبلية 
احكام القانون رقم (142) لسنة 0م كم تسرى على الانتفاع بالميامى اراضى الوقف 
احكام القانون المدنى والقانون رقم (124) لسنة 2م 5 


مادة (13) 
لا جوز المسامس بحقوق الانتفاع بالمياه المرخص مها طبقا لاحكام هذه اللائحة طالما 
كان الترخيص قائ) . 
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ومع ذلك يجوز لاسباب فنية تتعلق بالمصلحة العامة الغاء الترخيص الخاص بالانتفاع بالمياه 
اوتعديل شروظه 5 | | 
المرخص له اذا لحقه ضرر من ذلك : 
مادة (14) 
لايجوز للمرخص له استخدام المياه في غير الاغراض الصادر من اجلها الترخيص 
ولايجوز له استعمال كمية من المياه تزيد عن الكمية المصرح بها في الترخيص اوتعديل 
شروطه الا بطلب جديد يبث فيه وفقا للاجراءات الواردة في هذه اللائحة 


مادة (15). 
يكون الترخيص الصادر طبقا للادة (9) من هذه اللائحة نافذا لمدة سى سنوات 
من تاريخ منحه . 
مادة (16) 


(أ) يجب ان يقدم طلب تجديد الترخيص قبل:انقضاء مدته بثلاثة اشهر على :الاقل . 
(ب) يكون لطالبى تجديد التراخيص حق الاولوية على اصحاب الطلبات الجديدة . وتقوم 
اللجان المختصة بتجديد التراخيص القائمة مالم تتغير ظروف الميزان الماثى . 
رج( ولايترتب على رفض تجديد الترخيص حق في التعويض اذا قنام الرفض على اسباب 
تبرره . 
مادة (17) 

يكون الترخيص في الانتفاع بمصادر المياه طبقا للاسبقيات التالية : 
(أ) الاستعمال البشرى وسقى الحيوانات . 
١ب‏ الاغراض الزراعية » وتفضل زراعة المواد الغذائية على غيرها . 
رج( الاغراض الصناعية والتعدين . 

وللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى تعديل هذه 
الاسبقيات بقرار مسبب اذا اقتضت ظروف منطقة من المناطق المائية ذلك . 
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مادة (18) 
على لحان تراخيص الياه في احوال وضع منطقة مائية تحت نظام المراقبة الدقيقة او 
وقف اعمال الحفر والانتفاع بالمياه الجديدة أو اخضاع منطقة مائية لنظام التوزيع المقيد او 
نظام الحفر المطلق للانتفاع بالمياه ان تخطر اصحاب التراخيص المنتفعين بالمياه بالقواعد 
والنظم الجديدة التى تقررها اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح 
الزراعى وتعمير الاراضى وان تراقب مدى التزامهم بتنفيذها . 


مادة )19( 

(أ) لمصلحة المياه والتربة الحق في طلبهءالغاء تراخيص الانتفاع بالمياه اذا اصبح الانتفا 
بالمياه على الوجه المرخص به لايتمثى مع الاستغلال الافثل للمصدر المائى او اقتضت . 
الضرورة اعادة تخصيص ذلك المصدر لغرض آخر . ' ' 
(ب) ويكون للجان تسراخيص المياه الحق في الغاء تراخيص الانتفاع بالمياه في.الحالات 
الآتية : : 

1) اذا ثبت ان المرخص له يسبىء استعمال المياه او يلوثها او يبددها . 

2) اذا ميقم المرخص له خلال ثلائة.اشهر من تاريخ اخطاره بتنفيذ التعديلات_ 
الطارئة على الترخيص الصادر له . 0م 

ويصدر بالغاء الترخيص قرار من لخنة تراخيص المياه ويعتير نهائيا بعد اعتهاده من 
اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى في البلدية المختصة '. ١‏ 
| ويجب اخطار ذوى الشأن بقرار الالغاء وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم 
الوصول . 1 00 
وفي جميع الاحوال لايكون لذوى الشأن الحق في المطالبة بالتعويض عن الغاء التراخيص اذا 
كان سبب الالغاء خطأ المرخص له . 

مادة (20) 

على المنتفعين الحاليين بالمناه ان يتقدموا بطلبات الى لحان التراخيص المختصة خلال 
ستة أشهر من تاريخز العمل ِهذه اللائحة لاستمرار انتفاعهم بالمياه . 

ويجوز للجنة ان تصدر قرارا بالغاء الانتفاع بالمياه اذالم يقدم الطلب المذكور خلال . 
المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة . : ش 
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مادة (21) 
تقدم الطلبات المنخصوص عليها فى المادة السابقة على النموذج الذى تعده مصلحة 
المياه والترية لهذا الغرض شاملا البيانات والمستندات المنصوص عليها فى المادتين 
(7»+8)من هذه اللائحة مصحوبة بالمستندات الدالة على حق المنتفعين الحاليين ىق 
الانتفاع بالمياه وتخضع هذه الطلبات لكافة الاحكام الواردة ى:هذه اللائحة . 
مادة (22) 
يكون للجنة تراخيص المياه الحق فى رفض الترخيص للطالب بالاستمرارفى الانتفاع 
بالياه انا رأت أن الاستمرار في الاتتفاع عخالف لاحكام القانون أو اللائحة أو يسبب 
اضر ارا لمصادر المياه أو الارض . 
كا يجوز للجنة أن تشترط لاصدارلترخيص ما ترى-ادخاله من تعديلات وشروط 
على طريقة الانتفاع الحالى بالمياه .. 1 1 
وق حالة الموافقة على منح الترخيص يخضع المرخص له بلاحكام الواردة في هذه 
اللائحة . : 
مادة (23) 
يكون لمصلحة المياه والتربة صلاحيات الاشراف على استغلال المياه المنتفغ بها وذلك 
للتأكد من تقيد المرخص له بشروط الترخيص ويعاد النظرق صلاخية الترخيص فى حالة 
عدم البدء فى:الانتفاع بالمياه خلال مدة ثبى عشر شهراً من تاريخ صدور الترخيص أوعدم 
استعيال الكمية المرخص بها لمدة اربعة وعشرين شهراً متتالية . 
: مادة (24) 
على جميع الجهات ذات.العلاقة بشئون المياه ابلاغ لجان التراخيص بأية لمحالفة 
لاحكام القانون أواللائحة .. ' ش 
وتقوم لجنة تراخيص المياه بالتتحقيق فى اسباب المخالفة ولهمهافى سبيل ذلك ان تعاين 
على الطبيعة مواقع الابار وغيرها من مصادر المياه الواقعة فى الاراضى الخاصة والعامة ويمجب 
عليها سماع اقوال من نسبت اليهم المخالفة من المرخص هم وغيرهم من ترى لزوم سماع 
شهادتهم وتصدر اللجنة فى حالة ثبوت المخالفة قرارا بالغاء الترخيص ويبلغ القرار الى 
اصحاب الشأن والجهات المختصة بالطرق الادارية . 
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أمادة (25) 
تحصل عند اصدار تراخيص المياه الرسوم الاتية : 
أ) اذا كان طلب الثر. بخيص مقدما من الافراد أو الجمعيات التعاونية فيؤدى عند تقديم 
الطلب رسيم مقداره عشرون (20) دينارا ليبيا 2 ويكون تجديد الترخيص فى هذه الحالة 
مقابل رسم قدره ( 10 عشر دنانيرليبية ) . 
ب) اذا كان طلب الترخيص مقدما من احدى المنشآت والشركات أو الجهات أو الميئات أو 
المؤسسات العامة فيكون رسم الترخيص (50) حمسين ديناراً ليبيا ورسم التجديد (25) 
خمسة وعشرين ديناراً . 
وفى جميع الاحوال لاتجوز ترجيع الرسوم . 
مادة (7)26 
اذالم يتفق اصحاب الشأن على التعويض أو المقابل المستحق طبقا.لاحكام هذا 
الفصل فتقدر لحان تراخيص المياه قيمة هذا التعويض أو المقابل . 5 
ولايجوز لصاحب الشأن ان ينتفع بالحق المقررله على المصدر المائى قبل اداء 
التعويض أو المقابل ٠‏ على أنه يجوز لصاحب الشأن ان يطعن فى تقديز التعويض أو المقابل 


امام لجان البت فى الاعتراضات . 
الفصل الثانى 
الاضرار التى تلحق بالمياه أو تنتج عنها 
مادة (27) 


4 تقوم اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى ومصلحة المياه والتربة 
بالدر اسات اللازمة لتنفيذ الاعمال التى من شأنها حماية المناطق التى تتعرض للفيضانات 
الموسمية . 

ب ويجب على اللجنة المذكوره كلما توفرت الظروف الفنية والاقتصادية الملائمة القيام 
بتخزين مياه الفيضانات لاستع الها فى اوقات الحاجة أو التغدية خزانات المياه الجوفية . 
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مادة (28) 
أ) يتعين على كل مرخخص له فى الانتفاع بالمياه اتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع انجراف التربة 
أوتدهور خواصها الناتج قد تسيبه مصادر المياه المرخص له فى الانتفاع بها . 
ب) كما يتعين على كل مرخص له ان يبلغ على وجه السرعة اللجنة الشعبية للاستصلاح 
الزراعى وتعمير الاراضى فى البلدية ومصلحة المياه والتربة باى انجراف أوتدهور يلاحظ 
فى التربة ايا كان نوعه . 
مادة (29) 
أ) على كل مالك ارض أو حائزها تبيئة نظام لتصريف امياه وصيانة المجارى وشبكات 
الصرف الخاص بتلك الارض . ٠‏ 
ب) ويجوزفى الحالات التى تستوجثٌ مثل هذه الاعمال -:النص عليه فى شروط الترخيص 
الصادر فى الانتفاع بالمياه أو استخراجها . 
ويترتب على عدم مراعاة هذا الشرط الغاء الترخيص:وذلك مع عدم الاخلال 
بالعقوبات الاخرى . 
مادة (30) 
أ) تقوم اللجان الشعبية للمرافق فى البلديات بتوفير وصيانة شبكات المجارى اللازمة. 
لتصريف المياه داخل المدن . : ش ش 
ب) ويلتزم المنتفعون بالمجارى بعدم الحاق اية اضرار أوعوائق بشبكة المجارى ٠‏ 
ج) ونجوز الزام الاهالى المقيمين بالمناطق الواقعة داخل مخططات المدن والقرى باجراء 
تجهيزات صرف مياه المجارى وذلك وفقا للوائح المعمول مها فى هذا الشأن . 
مادة (31) 
أ) يخضع الترخيص باستعمال أو صرف المياه المالحة للشروط والاوضاع المنصوص عليها فى 
المادتين ( 7 » 8 ) من هذه اللائحة . 
ب) ويتعين على المرخص لهى استعمال المياه المالحة أوالتى تصبح مالحة نتيجة 
الاستخدام » اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمع اعادة تلك المياه لمجراها الاصلى أو لقنوات 
شبكة الرى أو تسربها الى الطبقات المائية العذبة الا بعد معالجتها طبقا للطرق التى تحددها 
مصلحة المياه والتربة . ' 
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وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بالتخلص من المياه المالحة التى ييجرى 
استخدامهانى عمليات التنقيب عن المعادن أو النفط أو استغلالما أو تنتج عن هذه 
العمليات وان يتم عزل تلك المياه فور اكتشافها . 


الفصل الثالث 
ضوابط استعمال المياه ومنع تلوثها 


بمادة  )32(‏ 
أ) على كل مرخص له فى الانتفناع بالمياه اتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون اساءة 
استعمال المياه أو تبديدها . 7 
ب) ولا يجوز للمرخص له استعمال كمية من المياه تزيد عن الكمية المقررة فى الترخيص . 
ج) وفى حالة اساءة استعمال المياه أو تبديدها عمدا تقوم لجان تراخيص المياه فى البلديات 
بوقف الترخيص مؤقتا أو الغائه وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة جنائية ينص عليها 
القانون . 
ش مادة (3 ع 
على المرخص له فى الانتفاع بالمياه اتخاذ التدابير الممكنة لاعادة استعمال المياه المنتفع 
بها لنفس الغرض أو لأغراض اخرى كلما امكن ذلك . 
٠‏ وتقوم مصلحة الياه والتربة بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع الطرق والاساليب 
والشروط الخاصة باعادة استعمال المياه . ش : 
مادة (2)34 
مغل الرحضن له ىن الانتفاع بالمياه اتخاذ الاجراءات الضرورية للحيلولة دون تعرض مياه 
الشرب أو المياه المعدنية أو المياه المستعملة فى صناعة المواد الغذائية للتلوث أوتدهور 
النوعية . , 
ب) تقوم اللجان الشعبية للصحة فى البلديات المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ 
التدابير اللازمة لعزل مصادر المياه الملو: ثّة وتصريفها أو معالجتها لاعادة استع اها . 
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وللجان تراخيص المياه المختصة ومصلحة المياه والتربة ان توقف أو تلغى ترخيص 
كل من تسبب فى تسميم أو تلويث مياه الشرب أو المياه المستعملة فى صناعة المواد الغذائية 
وذلك مع يعدم الاخلال بأية عقوبة جنائية ينص عليها القانون . 

مادة (35) 

لبت قلونا لش لتو عار اوددر لقي المياه أودرجة حراراتها اثناء 
الدورة المائية بحيث يصبح الماء غير صالح لاستخدامها فى الغرض المخصص له أو كان من 
الممكن استخذدامه فيه . 
ب) وعلى كل مرخخص ان يتخذ التتدابير اللازمة نع ومكافحة تلوث مصدر المياه المرخص له 
فى استعماله ومراعاة القوانين واللوائئح النافذة بشأن تلوث المياه . 
ج) تقوم كافة الجهات المعنية باستهلاكالمياه باتخاذ التدابير اللازمة لعزل موارد المياه الملوثة 
ومعالجتها وتصريفها واستعم لها فى اغراض اخرى , كرون د دي 
المياه بالبلديات ومصلحة المياه والتربة . 
د ) ويتعين على كل شخص لو هيئة أو مؤسسة صناعية ترغب فى التخلص من فضلات سوط 
صلبة أو سائلة ان يتقدم بطلب الى لجنة تراخيص المياه المختصة للحصول على اذن لتصرف 
تلك الفضا'ت فى الاحوال التى ترتب عليها تلويث المياه . 
وتقوم مصلحة المياه والتربة مع الجهات المختصة بتحديد تلك الخحاللات وتنظيم 
90 


الفصل الرابع 
التنقيب عن المياه الجوفية 


مادة (36) 
أ) يحظر حفر آبار مياه جديدة أو تعميق الابار الحالية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك 
من لجحنة تراخيص المياه باللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى فى البلدية 
المختصة والا تعرض المخالف لغلق البئر على نفقته مع عدم الاخلال باية عقوبة جنائية 
ينص عليها القانون . 
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ب) تضع مصلحة المياه والتربة القواعد الخاصة بعمليات حفر آبار المياه ومواصفاتها الفنية 
كما تضع التدابير اللازمة للسلامة والوقاية وغيرها من الاجراءات اللازمة للمحافظة على 
مصادر المياه وتنميتها . 
٠ !‏ مادة (37) ٠ ٠‏ 
على الجهات المختصة عند اكتشاف مصدر مائى اثناء عمليات التنقيب عن المعادن 
أو النفط أو استغلالحا اخطار مصلحة الياه والتربة بالبيانات المتعلقة بانتاجية المصدر وكذلك 
ن نوعية المياه وعمقها وفى حالة تحويل هذا المصدر المائى الى مورد مياه دائم يدرج ضمن 
مصادر المياه الوطنية ويخضع فى استغلاله لاحكام القانون . 
ش :مادة (38). . 
أ) يجب ان يجهز كل بثر من آبار المياه بجهاز قياس كمية المياه المستعملة ويزود بحنفية لاخلا 
عينات للتحاليل الجرثومية والكيميائية . 
وعلى المرخخص له فى الانتفاع بالمياه ان يحتفظ بالجهاز المذكورخى حالة جيدة ووز فى 

حالة عدم وجوده أو عدم صلاحيته الغاء الترخيص الصادر له مع عدم الاخلال بالعقوبات 
ب) وتقوم مصلحة مياه والتربة بتحديد نوع المضئخات التى تركب على آبار المياه ؤكذلك 
تحديد التجهيزات التى تركب على الابار الارتوازية ذات التدفق الذاق . 

ج) ويجب على المرحص له بالانتفاع بمياه الابار المتدفقة ذاتيا اتخحاذ التدابير اللازمة لضان 
الصيانة الدورية لمعدات وادوات التحكم فى مياه تلك الابار والا تعرض لالغاء الترخيص 
الصادر وغلق البئر أو صيانته على نفقته مع عدم الاخلال بالعقوبة الجنائية . 

ويجوز لمصلحة المياه والتربة بالاتفاق مع الجهات المختصة ان تستبدل بعدد من الابار 
الموجودة بكرا واحدة تتبعها شبكة لتوزيع الميناه » وى هذه الحالة يكون للجنة الشعبية 
العامة للاستصلاح الز راعى وتعمير الاراضى ان تأمر بغلق الابار المستغنى عنها وتوفير 
مصدر مائى بديل للمنتفعين بمياهها من شبكة التوزيع الجديدة . 
مادة (39) 

أ) على كل مرخص له فى الانتفاع بالمياه يرغب فى اخباء استعمال البئر موضوع الترخيص أو 
التخلص من بثر جافة ان يقدم طلبا بذلك الى لجنة تراخيص المياه وذلك على النموذج المعد 
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لذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى الفصل الاول من اللائحة : 7 
ويحال الطلب الى مصلحة المياه والتربة لذراسته من جميسع النواحى الفنية 
والاقتضادية 8 
وتصدر المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اقرارا بقبول الطلب أو 
رفضه على ان يكون تنفيذ اغلاق البثر فى حالة الموافقة عليه طبقا للمواصفات الفنية التبيى 
تعدها مصلحة المياه والترية 3 
ب اذائبت تقصير اصحاب الشأن فى تنفيذ قرار المصلحة يكون للجنة الشعبية 
بعلم الوصول الحق فى القيام بالاغرال اللازمة على نفقته . 
الابار غير المستعملة التى ترى عدم غلقها والاحتفاظ بها كآبار لاغراض الرصد والراقبة . 


الفصل الخامس 
الرقابة على المنشآت المانية وحمايتها 


مادة (40) 
أ) تخضع اعمال الانشاء والتشغيل والصيانة للمنشآت المائية وتجهيزاتها للشروط الورادة فى 
تراخيص ""تنقيب عن المياه أو استخراجها أو استغلالها أو استع الها أو تحويلها الورادة فى 
الفصل الاول من هذه اللائحة بالاضافة الى المواصفات الفنية التى تعدها مصلحة الياه 
والتربة بالاشتراك مع الجهات المختصة.. 
ب) اى تقصيرق اقامة المنشآت المائية أو تشغيلها أو صيانتها أو تجهيزها يعرض المخالف 
لوقف الترخيص الصادر له والغائه دون اخلال بالعقويات الجنائية المنتصوص عليها فى 
. القانون . 

مادة (41) 
أ) يكون مالك الارض أو المتتفع بها مسئولا عن الاضرار التى تح_دثها للغم المنشآت 
المائية الخاصة التى اقامها امالك أو المنتفع على الارض وذلك دون اخلال بمسكولية الجهة 
المنفذة . 
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ب) ويكون المرخص له فى الانتفاع بالمياه مسئولا عن تشغيل وصيانة المنشات والتجهيزات 
المائية المرخص بها وعن الاضرار التى تلحق الغير نتيجة ذلك وعن تعويض الضرر الناتج 
عنها دون اخلال بمسئولية الجهة المنفذة عن اعمالها . 
ج) ويكون المالك أو المنتفع مسولا بالتضامن مع المرخص له عن اداء التعويضات 
المستحقة بموجب هذه المادة . 
مادة (2 4) 

| .توزع تكاليف انشاء وصيانة المنشات المشتركة على مستعمليها بتسبة حصصهم فى 
امياه ويكونون متضامنين فى تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسييها . 

ويلزم كل منهم بانشاء وصيإنية الجزء الواقع تحت يده كما يسأل دون غيره عن 
٠‏ الاضرار التى تلحق الغير بسبب هذا الجر . ١‏ 

0 مادة (43) 

للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي فى حالات الضرورة 
اتخاذ التدابير اللازمة لتشغيل وصيانة المنشآت المائية اذا ثبت لديها تقصير المنتفعين ها وذلك 
عل نفقتهم . ظ 

وتحصل المبالغ المستحقة عليهم بطريق الجن الادارى 5 


احكام مالية 


مادة (44) 
يتحمل كل من يقوم باعمال تنمية لمصادر المياه التكاليف امترتبة على تلك الاعال 
وتران تراخيص المياه قيمة تلك التكاليف التى يتعين على المنتفع بالمصدر المائى 
اداؤها 
على انه يجوز ان تقدم تسهيلات اثتانية أو اعانات مالية عبن طريق المصرف الزراعى 
للاأشخاص والجمعيات التعاونية الذين يقومون بتلك الاعمال طبقا للقواعد والاجراءات . 
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المعمول مها لمنح الاعانات للمشروعات المائية لحفظ مصادر المياه وتنميتها . 
ومع ذلك لايجوز منح الاعانات المالية فى احوال الحفر أو التنقيب بقصد الانته 
بمصادر المياه . . 
مادة (45) 
تتحمل مصلحة المياه والتربة مع الجهات المختصة نفقات حفظ مصادر الميأ 
وتطويرهنا بمافى ذلك درء الفيضانات ومكافحة انجراف التربة واعمال تصريف الميا 
ومعالتها لاعادة استعماطا وكذلك مقابل تحلية مباه البحر واعمال تطهير مياه المجارى 


1 فاذا كان التلوث بفعل شخص أو جهة ألزم المتسبب بالنفقات الكاملة لاعمال 


التطهير اللازمة لمعالحة المياه التى نوّتها . 
مادة (46) 


تستحق بموجب احكام القانون رقم (3) لسنة 1982م فى شأن تنظيم استغلال مصادر المياه 


ولائحته التنفيذية بطريق الحجز الادارى . 


الفصل السابيع 
فض المنازعات 


مادة (47) 
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة وفى دوائر اختصاص محاكم الاستئناف لجنان 
للبت فى الاعتراضات المقدمة من ذوى الشأن طعنا على القرارات الصادرة بمقتضى احكاة 
القانون . 
ويرأس كل لجحنة قاض ترشحه امانة العدل وعضوية موظفين فنيين لاتقل درجة كل 
منبها عن التاسعة على ان يكون احدهما من موظفى مصلحة المياه والتربة . 
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مادة (48) 
يتولى امانة لجنة البت فى الاعتراضات احد موظفى اللجنة الشعبية للعدل فى البلدية 
التى تقع فى دائرة اخمتصاصها لجنة البت يختاره امين اللجنة الشعبية للعدل بها . 
مادة (49) 
جتمع اللجنة بدعوة من رئيسها فى الموعد والمكان المحددين للانعقاد 7 
مادة (50) 
تقدم الاعتراضات من القرارات الصادرة تنفيداً لاحكام القانون رقم (3) لسنة: 
2م فى شأن تنظيم استغلال مصادر المياه الى امين لجنة آلبث بكتاب موصى عليه بعلم 
الوصول أو تسلم الاعتراضات اليه بموجب ايصال يبين فيه تاريخ استلامها وس اعته . 
وتقيد الاعتراضات فور ورودها بلرقام مسلسلة فى.سجل خاص ويعرض كل 
اعتراض بعد قيده على رئيس لجحنة البت فى الاعتراضات ليحدد جلسة لنظره 
مادة (51) 
تنظر اللجنة في الاغتراضات الحالة إليها على جه السرعة وتصدر قرارها في 
لاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاربخ تقديمه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا ويبلغ قرار 
اللجنة الى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول . 
مادة (2 5) 
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها . وتنشر فى الجريدة الرسمية . 


اللجنة الشعبية العامة 


مدن قن 4 /ربيع الاول/ 1392 من وفاة الرسول 
الموافق 20 ديسمبر 2 198م 
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قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (94) لسنة 1984م 
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1982م فى شأن تنظيم 
استغلال مصادر المياه 


اللجنة الشعبية العامة .6ع 


بعد الاطلاع على القانون رقهم11:2 لسنة 1973م في شأن مزاولة اعمال حفر آبار 
المياه وتعديله ١‏ وعلى القافو نيرقم :3 لسنة 2م ني شأن تنظيم استغلال مصادر المياه 
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقع 0 لسنة 1982م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 
لسنة 1982م في شأن تنظيم واستغلال مصادر المياه ؛ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة 
الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى بذكرته رقم 17 لسبنة 1983م 
المؤرخة في 26 / 6 / 1392 من وفاة الرسول الموافق 10 / 24م . ورسالته 
المؤرخة في 27 / 3 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 2 / 1 / 1984ميلادى . 


«قررت» 
١‏ مادة (1) 
تستبدل بنصوص المواد(4) . (5). 72). (9)» (19)» (20)ء والفقرة 
الاخيرة من المادة (34) » والمادة (39) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982م 
في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه النصوص التالية : 


مادة (4) 
مع مراعاة احكام المادتين 2و3 من هذا القرار لايجوز التنقيب عن المياه أو 
استخراجها أو استغلالها الا بترخيص سابق يصدر بذلك من مصلحة المياه والتربة » وذلك 
وفتا للاوضاع المبيئة مهذة اللائحة . 
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مادة (5) 
ا لحان تراخيص اليه تع مصلعة المياه والتربة » وتحدد القرار الصادر 


مادة (7) 
تقيدم طلبات التراخيض المنصوص عليهاني المواد السابقة الى اللجنة الشعبية . 


للاستصلاح الزراعئ وتعمير الاراضى في البلدية المختصة على النموذج المحمد لذلك 
مستوفية للبيانات الآتية : ش 


() اسم الجهة الطالبة أواسم الطالب ولقبتتوحل اقامته ونوع عمله وعنوانه . 
(ب) تحديد المكان الذى ستجرى فيه اعمال الحفر عن المياه أو استغلال المصدر المائى ؛ مبع 
تقديم خريطة موضح عليها موقع العمل  .‏ ' 
(ج) بيان اغراض استعمال المياه المحطلوب الترخيص بها . ' 

(د) بيان كمية المياه المطلوب استخراجها والتى تفى ياغراض 'الطالب . 1 5 
ا وتتولى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى في البلذية اللختضصة 
اجراء الزيارة الحقلية واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة » واحالة محضر الزيارة وكافة 
الاوراق الى فرع مصلحة المياه والترية بالمنطقة المختصة . 


مادة (9) 

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة بدراسة الاحتياجات 
الفعلية على ضوء البيانات الواردة في المادة (8) من هذه اللائحة » والتأكد من مدى توفر 
كميات المياه المطلوبة ونوعيتها . وتحقق وجه المصلحة في الطلب . ومدى ار دعل 
الوضع المائى بالمنطقة ؛ وبما يتمشى مع قرارات توجيه الززاعة . 

وتصدر اللجنة قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب » فاذارأت رفض 
طلب الترخيص فيجب ان يكون قرارها مسبيا . 

ولا تع قرارات الجن نافذة اا بعد اعتمادها من مدير عام مصلحة اميه والتية 4 
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مادة (19) 
لمصلحة المياه والترية الحق 5 الغاء تراخيص الانتفاع بالمياه ف الجاللات الاتية : 
)0( اذا اصبح الانتفاع بالمياه على الوجه المرخص به لايتمشى مع الاستغلال الامثل 
للمصدر المائى » أواذا اقتضت الضرورة اعادة تخصيص ذلك المصدر لغرض آخر . 
١ب‏ اذا ثبت ان المرخص له يسىء استعمال المياه اويلوثها اويبددها 8 
رج( اذالم يقم المرخص له خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بتنفيذ التعديلات الطارئة 


وجب اخطار ذوى الشأن بقرار الغاء الترخيص ٠‏ وذلك بموجب خطاب موصى عليه 


بعلم الوصول . وني جميع الاحوإلي لايكون لذوى الشأن الحق في المطالبة بالتعويض عن - 
الغاء الترخيص اذا كان سبب الالغاء خطأ المرخص له . 


ويترتب على الغاء تراخيص الانتفاع بالمياه قطع التيار الكهربائى على كل مرخص له 
قُْ ذلك ومع عدم الاخلال باحكام هده المادة يقطع التيار الكهر بائى. على كل مرخص له 5 
الانتفاع بالمياه اذا ثبت اخلاله بالتزاماته التعاقدية مع امانة الكهرياء ١‏ ,' 


مادة (20) 
عل المنتفعين الحاليين بالمياه ان يتقدموا بطلبات الى مصلحة المياه والتربة خلال سنة 
من تاريخ العمل بهذه اللائحة لاستمرار انتفاعهم بالمياه . 
ويجوز للمصلحة ان تصدر قرارا بالغاء الانتفاع بالمياه اذالم يقدم الطلب المذكور 
خلال المدة المشار اليها في الفترة السابقة . 


مادة (39) 
(أ) على كل مرخص له في الانتفاع بالمياه يرغب في انهاء استعمال البثر موضوع الترخيص أو 
التخلص من بكر جافة 2( ان يقدم طلبا بذلك الى مصلحة المياه والتربة وذلك على النموذج 
المعد لذلك ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفصل الاول من اللائحة 1 وذلك 
لدراسته من جميع النواحى الفنية والاقتصادية . 
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وتصدر المصلحة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب قرارا بقبول الصلب أو 
رفضه على ان يكون تنفيذ اغلاق البثر في حالة الموافقة عليه طبقا للمواصفات الفنية التى 
تعدها المصلحة . 
(ب) اذا ثبت تقصير اصحاب الشأن في تنفيذ قرار المصلحة . يكون لا - بعد :اخطار 
المقصر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ‏ الحق في القيام بالاعمال اللازمة على نفقته . 
١ج(‏ للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى اتخاذ اجراءات نزع 
ملكية الابار غير المستعملة التى ترى عدم غلقها والاحتفاظ بها كآبار لاغراض الرصد 
والمراقبة وذلك بناء على اقتراح مصلحة المياه والتربة . ْ 


مادة (2) 
يستبدل بعبارة «اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى في البلدية 
المختصة» وبعبارة دلجان تراخيص الياه المختصة» وبعبارة «لحان تراخيص المياه بالبلديات» 
وبعبارة ولجنة تراخيص الياه» اينما وردت في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (790) لسنة 
2م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1982م المشار اليه عبارة «مصلحة المياه 
والتربة» . 


مادة (3) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره : وينشر في الريدة الرسمية 5 


(اللجنة الشعبية العامة) 


صدرفي : 2 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول 
الموافق : 5 فيراير 1984 ميلادى 


28 


قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم (791)لسمنة 1982م 
فى شأن تقسيم الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية الى مناطق مائية وقواعد 
ونظم ادارتها 


اللحنة الشعبية العامة . . 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م فى شأن اللجان الشعبية . وعلى 
القانون رقم (3) لسنة 1982م فى شأن تنظيم استغلال مصادر المياه . وعلى القانون رقم 
(112) لسنة 1973م فى شأن مزاولة اعمال حفر آبار المياه المعدل بالقانون رقم (98) لسنة . 
5م ميلادى . وعلى قنرار اللجنة الشعبية العامة رقم (211) لسنة 1982م باعادة 
تنظيم امانة الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى . وبنناء على ما عرضه أمين اللجنة 
الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى بكتابه المؤرخ فى 5 من 
وفاة الرسول الموافق 1982/11/21م . 


قررت 
مادة (1) 
تفقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الى حمس مناطق مائية مبينة 
الحدود والمعالم على النحو الوارد بالخريطة المرافقة . وطبقا لما هو مبين فيها يلل : 
المنطقة الاو لى : 
وتشمل أ) سهل الحفارة . 
ب)جبل نفوسة . 
ج) الحادة الجمراء . 


المنطقة الثانية : 
وتشمل أ) الخمس . تاورغاء 5 


29 


جم ا حفرة : 


)توص شرت 


المنطقة الثالثة ٠‏ 

وتشمل أ) سهل بنغازى . 
ب ال حبل الاخحضر 5 
ج) وديان طبرق . 


المنطقة الرابعة : 

وتشمل ')ؤادئ الشاطى2.: 
ب) وادى الاجال . 

ج) حوض مرزق . 


المنطقة الخامسة : 
وتشمل أ) الكفرة- السرين . 
مادة (2) 

تتولى مصلحة المياه والتربة ادارة المناطق المائية المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا 
القرار وذلك عن طريق فرق فنية يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام المصلحة . 

وتختص الفرق الفنية بمايى : 
4 حصر المصادر المائية فى دائرة اختصاص كل منطقة وجمع كافة البيانات اللازمة عنها 
وتقييمها . ْ ٠‏ 
ب) الترخيص لعمليات الحفر الاستكشافى والانتاجى على ضوء الظروف اغيدر وجيولوجية 
لكل منطقة واعداد المواصفات الفنية للحفر والاشراف على تنفيذها . 
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ج) الرقابة على مصادر المياه فى المنطقة للتحقق من استغلالها فى الاغراض التى خصصت 
لما . 
د) تقديم:المشورة الفنية لاقسام خدمات المياه باللجان الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير 
الاراضى فى البلديات والمشروعات الزراعية المتكاملة . 
ه) وضع الضوابط المنظمة لااستغلال مصادر المياه فى دائرة اختصاص كل منها وترشيد 
استغلاها . 

وتباشر الفرق الفنية المذكورة اختصاصاتا المنصوص عليها فى هذه المادة وذلك 
بمراعاة القواعد والنظم والضوابط الفنية المبينة فى المواد التالية . 


مادة (3) 

أ) يحظر تغطية احتياجات التوسع فى المشروعات القائمة او الجديده فى مناطق سهل الحفارة 
والشريط الساحلى الغربى بسحب كميات اضافية من الخزان الاول . 

ويجب تدبير المياه اللازمة لتلك المشروعات من مصدار اخرى سواء باستغلال مياه 
جوفية اعمق او بتحلية مياه البحر . ظ 
ب) يحظر حفر آبار مياه جديدة او بديلة بمنطقة سهل الحفارة والمنطقة الحبلية. المحيطة . 

ويجوز ان يمنح المزارعون الملتزمون بتطبيق نظام التوجيه الزراعى تراخيص للمشاركة 
فى مصادر المياه القائمة والقريبة من مزارعهم . 

فاذا تعذر ‏ لاسباب فنية - تزويد اى مزارع بمصدر مائى قائم » منح مصدرا مائيا 
بديلا اذا توافر الشرطان الاتيان : 
1) ان يكون لدى المزارع ترخيص بالمصدر المائى الذى كان قائ! بمزرعته . 
2) الا تقل مساحة المزرعة عن خمسة هكتارات . 
ج) تخضع منطقة سهل بنغازى لنظام التوزيع المقيد للمياه على المزارعين ويمنع منعا باتا 
الحفر الانتاجى فى الجزء الشهالى من سهل بنغازى . 

ويجوزى حالات الضرورة ان يرخص بال حفر فى الاجزاء الجنوبية منه طبقا للضوابط 
الى تضعها مضلحة الماهوالترية: . 
د) تخضع المنطقة الواقعة بين الخمس ومصراته (الخزان الاول) لنظام الحظر لمطلق للانتفاع 
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بالمياه مع جواز منح مصدر مائى بديل وفقا للضوابط المنصوص عليها فى البند (ب) من هذه 
المادة . 

ف) تخضع منطقة حوض المرج لنظام الحظر المطلق للانتفاع بالمياه بمراعاة الضوابط المشار 
اليها فى البند (ب) من هذه المادة . 


)4( مادة‎ ٠ 

تحدد ضوابط الاستغلال الزراعى للمياه وفقا لما يلى : 
أ) يجب تقييم احتياجات المحاصيل الزراعية من المياه واتباع اساليب التقنية وادخال وسائل 
الزى الخسنة والطرق السليمة تبن البلجيه عاييه لتلك الجماصيل من جهة خف 
كدات الا المكعملة وبحي الخرى ١‏ 
ب) يعتمد على مياه الخزانات الجوفية العميقة كلما امكن ذلك لتخفيف الضغط على الخزان 
الاول المستنزف مع ضرورة اتباع نظام الرى الجماعى قصد المحافظة على احتياطى المياه 
وحسن تقنيتها وفقا لكمياتها ونوعياتها تحقيقا للموازنة الاقتصادية بين التكلفة والانتاج . 
ج) تصمم المزارع وشبكات الرى وغيرها من المرافق والمنشآت المائية فى جميع مشروعات 
الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى على اساس استخدام نظام الرى الجماعى, : 
د) يبدأ فى تطبيق نظام الرى الجماعى فى المناطق التى تعانى من نقص المياه الصاحة للزراعة 
نتيجة للهبوط المستمر فى سطح المياه الجوفية فى الخزان الاول وكذلك فى المناطق الى تظهر 
فيها مشكلة تداخل مياه البحر . 
ه) تصدر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى القرارات اللازمة 
لتطبيق نظام الرى الجماعى وتشكل اللجان التى يناط بها تنفيذه فى المناطق المائية . 


مادة (5) 
تحدد ضوابط الاستغلال البشرى للمياه على النحوالمبين فيا يل 
أ) لايسمح بضح كميات مياه جوفية تزيد على مايتم سحبه حاليا لسد احتياجات 
الاستهلاك البشرى للمدن الساحلية للمياه وعل طول الشريط الساحال 
ب) يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلة للاستهلاك 
البشرى من المياه فى المدن السحلية عن طريق اقامة محطات تحلية . ١‏ 
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مادة (6) 
يتم الاستغلال الصناعى للمياه وفقا لما يل : 
أ) يراعى سد احتياجات المشر وعات الصناعية من المياه ما يمكن توفيره من عمليات تحلية 
نيك الب أذ استغلال مياه الخزان العميق اما مباشرة او بعد معالجتها اذا اقتضى الامر 


ذلك . 
لاود الترخيص باستعمال المياه العذبة لحقن آبار النفط الا بالاتفاق بين المؤسسة 
الوطنية للنفط ومصلحة المياه والتربه . 


مادة (7) 
يراعى استغلال المياه السطحية وققا للضوابط التالية : 
4 يجب اتباع الطرق الكفيلة بالافادة من المياه السطحية على اوسع مدى وعلى الاخص فى 
المنطقة الوسطى ووديان جبل نفوسة والجبل الاخضر والمنطقة الساحلية والشرقية . . 
وعلى جميع اللجان الشعبية المعنية التعاون مع اللجنة الشعية العانة للاستصلاح 
لزراعى وتعمير الاراضى فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع كفاءة نظم إستغلال اليا 
السطحية . : 
ب) يراعى انشاء الصهاريج بالمنازل والمسطحات للانتفاع بمياه الامطار على الوجه 
الامثا 


مادة (8 

قعل زليه رابك الرريت اله ...بات ا 
المانى الذى يحدد على ضوئه حجم الاستغلال . 
0 الفرق الفنية تتبع انتاجية الابار وتذبذب مناسيب المياه فى جميع انحاء الجماهيرية 

لعربية الليبية انيد درك عبرا رس رات ال الا 
ولاجل ذلك يجب تركيب اجهزة قياس ضخ بجميع الابار التى تقوم الجهات المعنية بحفرها 
فى المناطق المائية '. 
ج) تضع مصلحة المياه والتربة الاسس والضوابط العلمية التى تكفل توحيد طرق العمل 
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للحصول على مناسيب المياه ونوعيتها فى جميع المناطق المائية وضمان استمرارية وصول 
النتائج 29 لتحليلها وتقييم دلالاتها : 


مادة (9) 
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر فى 27 ربيع الاول 1398ه الموافق 6 
مارس 1978م فى شأن ضوابط استغلال الموارد المائية » كما يلغى كل حكم يخالف احكام 
هذا القرار . 


مادة (10) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ ضنذوره وينشر فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


اللجنة الشعبية العامه 
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قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم (95)لسمنة 1984م 
بتعديل بعض احكام القرار الصادر فى شأن تفسيم 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 


الى مناطق مائية وقواعد ونظم ادارتها 


اللجنة الشعبية العامة . .» 

بعد الاطلاع على القانون رقم (112) لسنة 1973م فى شأن مزاولة اعمال حفر آبار 
المياه وتعديله . وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982م فى شأن تنظيم استغلال مصادر المياه 
ال ا ار قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 791 لسنة 1982م فى شأن 

تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الى مناطق مائية وقواعد ونظم امارتها 2 
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 
بمدكرته رقم 17 لسنة 1983م المؤرخهفى 1392/6/26 من وفاة الرسول الموافق 
ا راوع ابا وو لصي وعادا اي جو اراي 
2 مم. 


قررت 
مادة (1) 
يستبدل بالمادة (2) من فرار اللجنة الشعبية العامة رقم (791) لسنة 1982م فى 
شأن تقسيم الجاهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الى مناطق مائية وقواعد ونظم 
ادارتها النص الاتى : 


مادة (2) :- 

تتولى مصلحة المياه والتربه ادارة المناطق المائية المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا 
القرار وذلك عن طريق فروعها التى يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى . وتختص الفروع بمايل : 


زه 


أ)رصد وجمع وتصنيف وتخزين المعلومات الحيدر ولوجية وا هيدر وجيولوجية ”نوعيا وكميا” 
واستعمالات المياه المختلفة بالمنطقة . 

ب)تحليل المعلومات المتحصل عليها دوريا لمتابعة التغييرات التى تطرأ على الخزانات المائية 
فى المنطقة سلبا وايجايا  .‏ 7 

ج اعداد تقارير سنوية ونصف سنوية عن الوضصع المائى الراهن بالمنطقة .» مشفوعة 
بالتوصيات والمقترحات المستمدة من نتائج التجميع والتحليل طبقا للطرق الموحدة التى 
تصعها المصلحة . 

0 دراسة الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص بحفر آبار مياه أو الانتفاع بمصدر مائى 


ع 


قائم . 
ه) اعداد يه الفنية 0 على تنفيذها طبقا للمعايير الى, د 


و( تقديم المشورة الفنية للجات الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى بالبلديات . 


مادة (2) | 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ٠»‏ وينشريق الجريدة الرسمية : 


(اللجنة الشعبية العامة) 


صدرف 2 جمادى الاولى 1393 من وفاة الرسول 
الموافق : 5 فيراير 1984 ميلادى 
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قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمياه 


رقم 85لسنة1976/1396م 
فى شأن أعلان خضوع منطقة حوض المرج 
لنظام التوزيع المقيد للمياه(1) 


بعد الأطلاع على القانون الصادر فى 2 من جماد ثانى 5 138ه الموافق 28 من سبتمير 
5م بشأن المياهج_ 
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972م بانشاء الهيئة العامة للمياه والقوانين المعدلة له 
2 الود 
<وعإى القانون رقم 112 لسنة 1973م فى شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار 
المياه »وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من شوال 1395ه الموافق 3 من نوفمير 
5م بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية الخاصة بالميئة العامة للمياه م 

وعلى التقرير الفنى المؤرخ 28 صفر 1396ه الموافق 28 فبراير 1976م عن دراسة 
انتاجية المياه الحوفية بحوض المرج » وبعد التشاور مع الأخ وزيرالزراعة والاصلاح 
الزراعى م 


سور 
٠‏ مادة -1- 
/,تخضع منطقة حوض المرج المحددة المعالم على الخريطة المرافقة لنظام التوزيع المقيد 
للمياه وذلك بن أشعار آخر . 
ويلتزم جميع المنتفعين بالمياه من أفراد وهيئات ومؤسسات وبلديات ومراقبات فى 
المنطقة باتباع القواعد والنظم والقيود التى تقررها الحيئة العامة للمياه بالنسبة لاستتخراج 
المياه وأستغلالها وتوزيعها مع مراعاة !لاحكام والشروط الواردة فى التراخيص الصادرة 


هم . 
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ويوقف مؤقتاً اصدار تراخيص حفر آبار مياه جديدة فى المنطقة . 


مادة -2- 
يحظر على مقاولى حفر آبار المياه القيام بحفر أية بئر للمياهفى حدود منطقة حوض 
المرج المشبار اليها ألا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للمياه . 


مادة -3- 
ينشر هذا القرارى الحريدة الرسمية 2( ويعمل به من تاريخ صدوره . 
م اول/ نوري اسباق حمد 
رئيس اطيئة العامة للمياه 


صدر فى 13 ربيع أول 1396هت 
الموافق 14مارس19177م 
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قرار رئيس مجلس ادارة الهينة العامة للمياه 
رقم 83السنة 76/96م 
فى شأن اعلان خضوع منطقة سهل الجفارة 
والمنطقة الجبلية المحيطة لنظام التوزيع 
المقيد للمياه بالنسبة الى المزارع الخاصة (1) 


رئيس مجلس الادارة , 
بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 2 من جماد ثان 5ه الموافق 28 من سبتمير 
5م بشأن المياه » وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972م بانشاء الهيئة العامة للمياه 
والقوانين المعدلة لهء وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973م فى شأن تنظيم مزاولة أعمال 
حفر آبار المياه المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 1975م » وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 30 من شوال 1395ه الموافق 3 من نوفمبر 1975م بتعديل بعض أحكام اللائحة 
الداخلية الخاصة بالطيئة العامة للمياه . وعلى التقرير الفنى بقواعد تقييم طلبات حفر آبار 
اليا فى المزراع الخاصة بمنطقة سهل الحفارة والمنطقة الجبلية المحيطة . وبعد التشاور مع 
الأخ وزير الزراعة والاصلاح الزراعى . 


5 


ضرر 


مادة -1- 
تخضع منطقة سهل الحفارة والمنطقنة الجبلية المحيطة والمحدرة المعالم على الخريطة 
المرافقة لنظام التوزيع المقيد للمياه بالنسبة الى المزراع الخاصة وذلك لحين أشعار آخر . 
ويلتزم أشخاص المنتفعين بالمياه فى المنطقتين باتباع القواعد والنظم والقيود التى 
نمررها الهيئة العامة للمياه بالنسبة لاستخراج المياه واستغلالها وتوزيعها دون مراعاة 
للاحكام والشروط الوارده فى التراخيص الصادرة لهم 


مادة -2- 
يبخضع اصدار تراخيص حفر ابار مياه جديدة فى المنطقتين للواعد المرافقة . 
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مادة -3- 
يحظر على مقاولى حفر آبار المياه القيام بحفر أية بثر للمياه فى حدود منطقة سهل 
الحفارة والمنطقة الجبلية المحيطة الا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للمياه . 


مادة -4- . 


ينشر هذا القرارفى الجريدة الرسمية » ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره ٠‏ 
مم اول/ نوري اسباى حمد 


صدر فى 8 حماد ثان 1396ه 


الموافق 6 يوئيه 1976م 
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قواعد تفييم طلبات حفر آبار للمياه قي المزراع 
الخاصة بمنطقة سهل الجفارة 
والمنطقة الجبلية المحيطة 


1 - يحظر حفر آبار فى آية اراضى زراعية جديدة الا لمجموعات المزراع التي تقام على شبكة 
ري جماعية . 
2 يرخص فى حفر آبار مياه بديلة فى المزراع القائمة اذا ثبت للهيئة أن حالة الآبار القديمة 
وأحتياجات المزراع تستدعى ذلك . 
ويشترط لمنح الترخيص ما يات :- 

- أن يكون البئر القديم قد تم حفره قبل العمل بقانون المياه الصادر فى 28 سبتمير سنة 
5 م. 7 
2 - أن يتم غلق البئر القديم طبقاً للمواصفات الفنية التى تعدها الهيئة . 
3 -لا يجوز الترخيص فى حفر آبار مياه لمزرعة خاصة على عمق يجاوز 150 متراً تقريباً 
وبالنسبة الى الخزانات الحوفية التى يزيد عمقها عن ذلك فلا يجوز استغلالها الا لمجموعة من 
المزارع تقام على شبكة ري جماعية تخت اشراف وزارة الزراعة والاصلاح الزراغى قصد 
الحفاظ على احتياطى المياه وحسن تقنينها وفقاً لكمياتها ونوعياتها وتحقيق الموازنة الاقنصادية 
بين التكلفة والانتاج ويصدر الترخيص باساء جماعة المنتفعين بمياه البئر الجديدة . 
4 - تقيم طلبات حفر آبار المياه فى المزارع الخاصة وفقاً للقواعد الورادة فى البنود 1و2و3 
وطبقاً لمواقعها الجغرافية المبينة بالخريطة المرافقة وذلك على الوجه الآ :- 
المنطقة 1 : «زوارة ‏ الوطيه ‏ قصرالحاج» : 
حظر منح تراخيص حفر آبار مياه جديدة فى المزارع الخاصة الواقعة داخل نطاق هذه المنطقة 
نتيجة لملوحة المياه . 
المنطقة 2 : «الشريط الساحلى بعرض خمسة كيلو مترات من البحر» : 
يرخص فى حفر أبار بديلة اذا سمحت ظروف نوعية المياه بذلك . 
المنطقة 3 : «مشروع نالوت» : 
يحظر منح تتراخيص حفر آبار مياه جديدة فى المزارع الواقعة فى هذه المنطقة للاسباب 
الآتية : 
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أ كميات المياه العذبة محدودة جداً فيجب ان تخصص لاغراض الشرب . 
ب - امكانية الانتفاع بمشروعات التنمية الزراعية الجارية للعمر المقدر لا 
المنطقة 4 : «منطقة الخبل»: 

يحظر منح تراخيص حفر آبار مياه جديدة للمزارع الواقعة داخل هذه المنطقة لان 
الخزانات الجوفية الممكن استغلاها عميقة جدآ . ' 
المنطقة 5 : «مشروع بثر الترفاس» : 

يحظر منح تراخيص حفر آبار مياه جديدة فى المزارع الخاصة الواقعة داخل هذه 
المنطقة للاسباب الآتية : 
أ المحافظة على نظام الري الجماعى المطبق فى المشرؤع . 
ب -الانتفاع بالمشروع للعمر الْقدرٍله . 
المنطقة 6 : «شمال مشروع بثر الترفاس» : 
يرخص فى حفر آبار بديلة للاسباب الآتية : 
| منع الأثرات السلبية ابى قد تقع على الشروع من جراء السحب المتزايد فى المداطق 
المحيطة . 
ب _المحافظة على الا يزيد معدل السحب عما كان عليه فى سنة 1974م . 
المنطقة 7 : وجنوب مشروع بثر الترفاس» : 
يرخص فى حفر آبار بديلة لذات الظروف والاسباب المشار اليهافى المنطقة رقم 6 . 
المنطقة 8 : «الزهراء ‏ الناصرية» : 

يرخص فى حفر آبار بديلة فقط نظراً لما تعانيه المنطقة من أنخفاض حاد فى منسوب - 
مياه الخزان الأول نتيجة لكثافة أشجار الحمضيات التى تغطى معظم اجزاء المنطقة والتى لا 
يمكن ريها من المياه العميقة لزيادة الملوحة . 
المنطقة 9 : «العامرية ‏ الساعدية» : 
ويرخص فى حفر آبار بديلة فقط لذات الظروف والأسباب المشار اليهافى المنطقة رقم 8 . 
المنطقة 10 : «مشروع العزيزية»: 

يحظر منح تراخيص حفر آبار مياه جديدة للمزراع الخاصة التى تقع داخل نطاق هذه 
المنطقة حيث أخها ت#خضع للنظم الزراعية فى إطار مشروع التنمية القائم حالياً : 
المنطقة 11 : «مشروع وادى الطيرة» : 


42 


يحظر منح تراخيص حفر آبار مياه جديدة للمزارع الخاصة الواقعة ضمن هذه 
المنطقة نظرآ لانها تخضع للنظم الزراعية فى إطار مشروع التنمية القائم حاليا . 
المنطقة 12 : «مزرعة بئر الغنم الحكومية» : 
يحظر منح تراخيص حفر آبار جديدة للمزارع الخاصة فى هذه المنطقة نظراً لانها 
تخضع لنظم الري المعدة من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى : 
المنطقة 13 : «مشروع وادى الحي - وادى أبوشيبه» : 
يحظر منح تراخيص حفر آبار مياه للمزارع الخاصة فى هذه المنطقة لذات الظروف 
والأسباب المشار اليهافى المنطقة رقم (11) . 
المنطقة 14 : «وادى الحي ‏ وادى اطيرة» : 
يرخص فى حفر آبار مياه بديلة فقط للاسباب الاتية : 
أ لضان الانتفاع بمشاريع وادى الحى ووادى الهيرة الى العمر المقدر لها . 
ب_عدم زيادة استهلاك المياه عن المعدل الذى كان قائماً سنة 1975م . 
المنطقة 15 : «شمال شرق منطقة وادى اطيرة» : 
يرخص فى حفر آبار بديلة فقط لذات الظروف والأسباب المشار اليها فى المنطقة رقم 
(14). 
المنطقة 16 : «مشروع وادى المجنين» : 
يحظر منح تراخيص حفر آبار مياه جديدة للمزارع الخاصة الواقعة فى هذه المنطقة 
لخوضها النظم الزراعية فى إطار مشروع التنمية القائم حالياً . 
المنطقة 17 : «مشروع بن غشير» : 
يحظر منح تراخيص حفر آبار مياه جديدة للمزارع الخاصة الواقعة فى هذه المنطقة 
للمحافظة على المشاريع الزراعية القائمة حالياً والمزمع اقامتها مستقبلا . 
. المنطقة 18 : «منطقة بن غشير» : 
يحظر منح تراخيص حفر آبار مياه جديدة للمزارع الخاصة الواقعة فى هذه المنطقة 
لعدم امكانية استغلال مياه الخزان الأول المستنزف حيث بلغ معدل الهبوط السنوى لمنسوب 
المياه من 4 الى أكثر من 6 أمتار . 
المنطقة ؟1 : ومنطقة السوان»: 
يحظر منح تراخيص حفر آبار مياه جديدة فى المزارع الخاصة الواقعة فى هذه المنطقة 
للاسباب الآتية : 
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أ- عدم تجانب خواص الخزان الأول وقلة همك طبقاته . 
ب- عدم زيادة معدل استهلاك لياه في هذه الخزان عما كانت عليه سنة 1974 م . 
المنطقة 20 : " منطقة عين زاره " : 

يحظر منح تراخيص حفر أبار مياه جديدة في المزارع الخاصة الواقعة في هذه المنطقة 
لانها من المناطق المستنزفة وذلك للأسباب الآتية : 
أ -زيادة معدل الانخفاض السنوى من منسوب الياه عن 165 مر والذى يصل فى بعض 
المواقع الى ثلاثة أمتار . 
ب - توقع تداخل مياه البحر مستقبلا 
المنطقة 21 : منطقة الوادي الشرقى التاجوراء 
ش يرخص في حفر أبار مياه بدل فقط فى المزارع الخاصة الواقعة في هذه المنطقة لان 
المنطقة لان طبقات الخزان الاول ضئيلة السمك بما قد يترتب عليه سرعة نضوب مياهة 
والحامد الضرر بالزراعات القائمة . 
المنطقة 22 " مشروع القرة بوللي - وادي الرمل " 

يحظرمنح تراخيص حفر ابار مياه جديده في المزارع الخاصة الواقعة في هذه المنطقة 
حيث تخضع للنظم الزراعية في إطار مشاريع التنمية القائمة . 
المنطقة 23 ' جنوب طرابلس " 

يسمح بحفر بار بديلة فقط للحفاظ على هذه المنطقة من احتمال تعرضها لتداخل مياه 


البحرامستقبلاً نتيجة إستنزاف مياه الخزانات الجوفيه بالمناطق الحيطة . 
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قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة 
العامة للمياه رقم 428 لسنة 1396 ه/ 1976 م 
باضافة مادة جديدة برقم 2 مكرر الى القرارين 
رقم 85 و183 لسنة 1396 و/ 1976 م في 
شأن اعلان خضوع منطقة حوض المرج ومنطقة 
سهل الجفارة و المنطقة الجبلية المحيطة لنظام 


التوزيع المقيد للمياه )١(‏ 
رئيس مجلس الادارة 4 
بعد الاطلاع على القانون الصادرقٍَ 2 جماد الثاق 1385 ه الموافق 28 من سبتمبر 
5م بشأن المياه 5 0 


وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972 بانشاء الهيئة العامة للمياه و القوانين المعدله له : 

وعلى القانون رقم 112 لسنة 1973 فى شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه 
المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1975م ٠‏ ش 

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادرى 30 من شوال 1395 ه الموافق 3 من نوفمير 
5 م بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية الخاصة بالحيئة العامة للمياه » وعلى 
قرارى رئيس الادارة رقمى 5 » 183 لسنة 96ه/ 6م باعلان خضوع منطقة حوض 
المرج ومنطقة سهل الجفارة والمنطقة القبلية المحيطة لنظام التوزيع المقيد للمياه » 

وبناء على ما عرضه مساعد المدير العام للشئون الفنية ع 


قرر 
المادة الآولى 
تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر الى القرارين رقمى 5 » 183لسنة 
56ه/ 6م المشار اليهما يكون نصها الآق 
«مادة 2 مكرر» 
وجوز استثناء ء من القواعد المشار اليها التراخيص فى حفر أبار مياه لاأغراض الشرب 0 
اذا ثبت للهيئة عدم وجود آبار مياهفى المزاتع المجاورة على أن يتم حفر البثر طبقا 
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للمواصفات التى تعدها الهيئة بما يحقق استخدامه فى أغراض الشرب دون غيرها من 
الاغراض . 

وفى حالة وجود آبار مياه بأحد المزارع المجاورة لمقدم الطلب تصدر اهيئة تعليياتها 
بمشاركة الغير له فى مورد المياه القائم بمزرعته على أن تتضمن التعليهات تحديد أشخاص 
المنتفعين بالبثر و كمية المياه المرخص فيها لكل منهم و المقابل النقدى الواجب عليه أدائه : 


المادة الثانية 
ينشر هذا القرارفى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره : 
صدرق 5 ذوالقعدة1396.ه 
الموافق 17 نوفمير 1976م 
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قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 
للمياه رقم 452 لسنة 1396 ه/ 1976م (1) فى شأن اعلان خضوع المنطقة الواقعة بين 
الخمس و مصراته «الخزان الاول » لنظام التوزييع المقيد للمياه بالنسبة الى المزارع 
الخاصة 


رئيس مجلس الادارة . 

بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 2 جماد الثاق 5 ه الموافق 8 من سبتمير 
5م بشأن المياه , 

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972 بانشاء الميئة العامة للمياه و القوانين المعدلة له 

وعلى القانون رقم 112 لسنقب1973 فى شأن تنظيم مزاولة أعيال حفر آبار المياه 
المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1975م » 

ول قرار مجلس الوزراء الصادرفى 30 من شوال 1395ه اموافق 3 من نوفمير 
5م بتعديل بعض أحكام اللائحة ئحة الداخلية الخاصة بالهيئة العامة للمياه » 

وعلى التقرير الفنى بقواعد تقييم طلبات حفر آبار المياءى المزارع المخاصة بالمنطقة 
الواقعة بين الخمس و مصراته ‏ 


قرر 
مادة -1- 


تخضع المنطقة الواقعة بين الخمس ومصراته الخزان الاول والمحدد المعالم على 
الخريطة المرافقة لنظام التوزيع المقيد للمياه بالنسبة للمزارع الخاصة وذلك لحين اشعار 
ا 

ويلتزم اشخاص النتفعين بالمياه فى المنطقة باتباع القواعد و النظم و القيود التى 
تقررها الهيئة العامة للمياه بالنسبة لاستخراج المياه و استغلالها وتوزيعها دون مراعاة 
للاحكام و الشروط الواردة فى التراخيص الصادرة لحم . 


مادة 2 - 
بخضع اصدار تراخيص حفر آبار مياه جا.يدة فى المنطقة للقواعد المرافقة 
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مادة 3 

ويجوز استثناء من القواعد المشار اليها.الترخيص فى حفر آبار مياه لاغراض الشرب 
اذا ثبت ثلهيئة عدم وجود آبار مياهفى المزارع المجاورة على أن يتم حفر البئر طبقا ' 
للمنواصفات التى تعدها الحيئة بما يحقق استخدامه فى أغراض الشرب دون غيرها من 
الاغراض . 

فى حالة وجود آبار مياه بأحد المزارع المجاورة لمقدم الطلب تصدر الهيئة تعلماتها 
بمشاركة الغير له فى ال مورد القائم بمزرعته على أن تتضمن التعلييات تحديد الأشخاص 
المنتفعين بالبئر و كمية المياه المرخص فيها لكل منهم و المقابل النقدى الواجب عليه أدائه . 


مادة 4 
يحظر على مقاولى حفر#جنار المياه القيام بنحفر أية بثر مياه فى المنطققة الواقعة بين 
الخمس و مصراته الا بعد الحصول على موافقة اهيئة العامة للمياه . 


مادة 5 
ينشر هذا القرارفى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ صدوره . 
٠‏ صدرقى 5 محرم 1397 ه 


قواعد تقييم طلبات حفر أبار مياه في 
المزارع الخاصة بالمنطقة الواقعة 
بين ا لخمس و مصراته 
5 «الخزان الاول» 
1 منطقة انتفاع عامة : ش 
يرخص فى حفر آبار مياه جديدة أو بديله فى هذه المنطقة بحسب الاحوال وفقا 
للمعايير الفئية التى تقررها الهيئة على الا تقل مساحة المزرعة عن خمسة هكتارات . 
2 منطقة انتفاع مقيد 8 
يرخص داخل نطاق هذه المنطقة في جفر آبار بديلة فقط لغرض الزراعة على الا يزيد 
معدل السحت عن 5 مترمكعب فى الساعة حيث أن المنطقة معرضة لتداخل المياه 
المالحة . 
3 منطقة حظر شامل : 1 
يحظر منح تراخيص آبار مياه جديدة أو بديلة لغرض الزراعة داخل نطاق هذه 
المنطقة للاسباب الآتية : - 
(أ) ملوحة عالية مياه الخزان الاول . 
رب) وجود مساحات ف المنطقة حصصة للمشروعات الزراعية الحكومية . 
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بسم الله الورحمن الرحيم 


الجماهيرية العربية الليبيةالشعبية الاشتراكية 
أمانة الاستصلاح الز راعى وتعمير الاراضى 
مصلحة المياه والتر بة 
القرار 
أمين اللجنة الشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 
رقم 814 لسمنة 1979م 
بحظر حفر ابار مياه بمنظطقة سهل الجفارة و المنطقة 
الجبلية المحيطة حظرا مطلقا 


أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 

بعد الاطلاع على القانون الصادرفى 2 جماد الثانن 1385ه الموافق 28 من سبتمير 
5م بشأن المياه , ٠‏ 

وعلى القانون رقم 112 لسنة 1973م فى شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه 
المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1975م ء 

وعلى قرار الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام بشأن الجرائم الاقتصادية . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية. العامة الصادرفى 25 جماد الاول 1388و .رالموافق 22 
من ابريل 1979م بتنظيم أمانة الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى . 

وعلى القراررقم 183 لسنة 96 ه/ 6م فى شأن اعلان ختضوع منطقة سهبا, 
الجفارة و المنطقة الجبلية المحيطة لنظام التوزيع المقيد للمياه بالنسبة الى المزارع الخاصه ر 
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقاده العادى الثالث بتاريخ 21 ذى القعدة 20 
ذى الحجة 1938ه الموافق 21 اكتوبر 20 نوفمير 1978م والتى صاغها مؤتمر الشعب 
العام فى دور انعقاده العادى الرابع لعام 1319ه الموافق 1978م فى شأن الشريط 
الساحلى الزراعى . 

وبناء على ماعرضه مدير عام مصلحة المياه والترية » 
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قرر 
مادة (1): 
يحظر حظرا مطلقا حفر آبار مياه جديدة أو بديلة بمنطقة سهل الجفارة و المنطقة 
الجبلية المحيطة كا يحظر تعميق الآبار الحالية فى المناطق المذكورة . 


مادة(2): 
يمنح المزارعبون الملتزمون بتطبيق نظام التوجيه الزراعى تراخيض للمشاركة فى: 
مصادر المياه القائمة و القريبة من مزارعهم . 
- وفى الاحوال التى يتقرر فيها تعذر تزويدهم بمصدرمائى قائم يمنح المزارع مصدر 
- ار ئى بديل اذا توافرت له الشروط الآنية : 0 
1 أن يكون لدى المزارع ترخيض بالمصدر الماثى الذى كان قائا بمزرعته . 
2 ألا تقل مساحة المزرعة عن خمسة هكتارات : 


مادة(3) 
يتولى تحديد الحالات التى يتقرر فناً فيها تعذر تزويد المزارعين بمصدر ما قائم 
لحان تشكل فى البلديات على النحوالآتى :- 
1 أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى فى البلدية واه 
2 مندوب عن مصلحة المياه والترية ‏ عضوا ل 
3 أحد اعضاء اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى فى البلدية يختاره 


أمين اللجنة ‏ عضوا ‏ 
مادة(4): 
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره 
لشي وده 
أمين اللجئة اتشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 


صدرق / 7 محرم 1388 و.ر 
الموافق / 26 نوفمير 1979م 
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قر ار اللجنة الشعبية العامة رقم (168) لسنة 86 بانشاء الهينة العامة للانتاج الزراعى 


اللجنة الشعبية العامة . 

بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة وتعديلاته . 

وعلى القانون رقم (33) لسنة 1970م » بشأن حماية الاراضى الزراعية وتعديلاته . 

وعلى القانون رقم (109) لسنة 1م . بانشاء مركز البحوث الزراعية . 

وعلى القانون رقم (112) لسنة 73 بشأن تنظيم مزاولة اعمال حفر آبار المياه 

وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسية . 

وعلى القانون رقمءؤ5 5) لسنة 1976م » بشأن الخدمة المدنية . 

وعلى القانون.رقم (655 لسنة 0 » بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيِيى 
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشترا 

م0 5 ا 0 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر فى 3 جماد الآخر 1389 من وفاة الرسول 
الموافق 19 ابريل 1980م . بشأن انشاء هيئة عامة لانتاج الحبوبٍ وتعديلاته . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية د » باعادة تنظيم أمانة ٠‏ 
الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 


«قررت» 
مادة (1) 
تنشا هيئة عامة تسمئ (الحيئة العامة للانتاج الزراعى) تتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والذمة المالية المستقلة . 
مادة (4) 


أولا : - يتكون الهيكل التنظيمى للهيئة من : - 
1) ادارة التخطيط والشئون الفنية . 
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2) ادارة التسويق ومستلزمات الانتاج . 
3) ادارة الشكون المالية والادارية . 
4) مكتب حماية الاراضى الزراعية . 


ثانيا : - تتبع الهيئة مايل 
1) مصلحة المياه والتربة : 
2) مركز البحوث الزراعية . 


مادة (6) 
تتولى مصلحة المياه والترية بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها يموجب 
التشريعات النافذة الاختصاصات التالية : - 
1) الترخيص بحفر ابار المياه وتوصيل الكهرباء إليها . 
2) الاشراف على لجنة دراسات تنمية وتطوير الشريط الساحلى . 


صدر : فى 27 رجب 1385 من وفاة الرسول 
الموافق : 9 ابريل 1986 ميلادية 
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قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (251) لسنة 1989م بتعديل بعض احكام اللائحة 
التنفينية للقانون رقم (3) لسنة 2م بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه 


اللجنة الشعبية العامة. . 

بعد الاطلاع على القانون رقم 82/3م بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه وعلى قرار 
اللجنة الشعبية العامة رقم 0م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 
2م بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (94) لسنة 
4مء 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 497/ 86م بشأن لائحة ضوابط استهلاك مياه 
الشرب . ش 
١‏ وعلى قرار اللجنة الشعبية آلّعامة رقم 309/ 88م بتشكيل لجنة لدراسة ووضع 
استراتيجية وسياسات عامة جديدة لقطاع الانتاج الزراعى والحيوان 3 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 632/ 88م بتشكبيل لحنة » 

وبناء على اقتراح اللجنة المشكلة لبلورة وتحقيق القرارات والتوصيات التى انتهو 
اليها خلال اجتماع اللجنة الشعبية العامة للبلديات المنعقد بطرابلس فى 14 صفر 
8 ررالموافق 1988/10/1م . 


مادة (1) 
يستبدل بنص المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1982م 
بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه النص التالى : - 


تقوم مصلحة المياه بالتعاون مع اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير 
الاراضى فى البلديات بالاشراف المباشر على كافة مصادر المياه كا تقوم ب.تركيب عدادات 
لحصر كميات المياه الجوفية المرخص باستخراجها . 

ويجوز لها تركيب اجهزة تحكم فى كميات المياه المحددة بالترخيص نع تجاوزها . 


54 


مادة (2) 
تضاف مادتان جديدتان للائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2م بشأن تنظيم 
استغلال مصادر المياه المشار اليه تحت رقم 14 مكررا (أ) » 14 مكررا (ب) على النحو 
التالى : 
مادة (14) مكررا (5) 
تسرى فى شأن ضوابط استهلال المياه لكافة الاغراض الاحكام الواردة بقرار اللجنة 
الشعبية العامة رقم : 86/497م بشأن ضوابط استهلاك مياه الشرب وذلك فيما لايخالف 
احكام هذا القرار . ْ 
واستثناء من ذلك للجان الشنعنثة للبلديات كل فى نطاق حدودها الادارية ان تجرى 
التعديل على رسوم استهلاك المياه الجوفية لعب الاستهلاك المنزلى بالزيادة أو التخفيض وفقا 
لما تقتضيه المصلحة العامة وظروف المناطق . 
مادة (14) مكررا(ب) : - 
يفرض مقابل الانتفاع بالمياه الجوفية للاغراض الزراعية بواقع (50,/) من المقابل 
المحدد لمياه الشرب المستهلكة فى غير الاغراض المنزلية ؛ وذلك فى حدود الكميات المحددة 
فى الترخيص ويضاعف هذا المقابل عن الكميات الزائدة عن ذلك . 
واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار يجب ان تحدد الكميات المرخص باستخراجها 
من اى مصدر للمياه عن كل فترة وفقا لما تقدره مصلحة المياه . 
ش مادة (3) 
تضاف فقرة جديدة للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 
2م تحت بند (د) نصها كالاق : - 
63د 
اذا لم يقم بتسديد مقابل الانتفاع بالمياه رغم اخطاره بذلك كتابيا . 
مادة (4) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر . فى الجريدة الرسمية . 


صدرفق 9 رجب 1398و.ر 
الموافق 1989/2/15م اللحنة الشعبية العامة 
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قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم (757) لسسنة 1990م 


»* بشأن اعادة تنظيم الهيئة 
العامة للمياه 


اللجنة الشعبية العامة  .‏ 

بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة وتعديلاته . 
وعلى القانون رقم 79 لسنة 75 م بشأن ديوان المحاسبة . 
وعلى القانون رقم 5 لسنة 76 عدبشأن الخدمة المدنية . 
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1 م بثتاق اللجان الشعبية . 

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ا المرتبات للعاملين الو 
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشترا 

وعلى قرار اللجنة م 9 لسنة 1989 م بشأن انشاء اطيئة العسامة 
للمياه . ش 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 432 لسنة 1989 520 
الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى . 

ويناء على مسا عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير 
الاراضى بمذكرتهرقم 1 لسنة90و .رالمؤرخسة فى 12 ذى القعدة( 9 ورور 
6 م. 

وعلى كتاب أمانة الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى رقم 1 المؤرخ 
فى 1990/8/19 م. 


قررت 
مادة (1) 
تنشأ هيئة عامة تسمى (اطهيئة العامة للمياه) تكون لها الشسخصية الاعتبارية والذمة 


المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى وييحدد 
مقرها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 5 
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مادة (2) 
تختص الهيئة العامة للمياه باجراء الدراسات والابحاث الخاصة بالمياه ووضع 
البرامج التنفيذيةالمؤدية الى استثمارها استثمارا سليها والحفاظ عليها وتطويرها والبحث عن 
مصادر جديدة للميآأه . 
كما تختص بانشاء السدود والمواجز والخزانات الارة ضية لحجز المياه السطحية 
واقتراح التشريعات اللازمة ويد » وتختص كذلك باصدار تراخيص حفر الآبار 
وتوصيل التيار الكهربائى ها . 


مادة (3) 
تتولى ادازة الحيثة لجنة ادارة يصدر بتشكهلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على 
عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي . 


مادة (4) 

تختص الحنة الادارة بمايل :- 
1 اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالسياسة المائية واقترا م التشريعات اللازمة لذلك . 
2 تنفيذ التعليات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى 
وتعمير الاراضي . 
3 عقد القروض والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع انشاء السدود والحنواجز لحجز 
المياه » وذلك بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى . 
4- ابرام العقود التى تكون الهيئة طرفاافيها وفقا للقواعد التى تحددها اللوائح . 
. 5 اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى للهيئة : 

6 اعداد التقارير الدورية المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها الى اللجنة الشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى . 


مادة (5) 
تضع لحنة ادارة الهيئة لائجة داخلية تبين اسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد 
اجتماعها . 


مادة (6) 

وتولى أمين لحنة ادارة الهيئة ماين 0 
1- ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للعاملين بالهيئة طبقا 
لاحكام التشريعات النافذة . 
2- الاشراف على سير العمل بالهيئة وشتون العاملين بها . 
3- تنفيذ قرارات للحنة ادارة الهيئة . 
4 تمثيل الهيئة فى علاقاتها بالغير وأمام القضاء . 
5- التوقيع على العقود التى تبرمها الحيئة وفقا للقواعد التى تقررها اللوائح : 
6 التوقيع على ادونات الصرف فى حدود الاعتهادات المالية والصلاحيات المقررة باللوائح 
والنظم المالية . 
7 اعداد تقارير دورية عن سير العمل باطيئة وتقديمها الى أمين اللجنة الشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى . 


مادة (7) 
فى حالة غياب أمين لحنة الادارة أو قيام مانع لديه يكلف أمين اللجنة الشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى من يوم بمهامه بصفة مؤقتة على ان يكون من بين 
اعضاء لحنة الادارة . 


مادة (8) 
يتكون الهيكل التنظيمى للهيئة من عدد من الادارات يصدر بأنشائها وتحديد 
اختصاصاتها وتوزيع العمل فيا بينها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى 
وتعمير الاراضى . بناء على اقتراح من لجنة ادارة اليئة . 


مادة (9) 
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة بثلاثة اشهر على الاقل 
ويعد الحساب الختامى ها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية 5 


مادة (10) 
تتكون موارد الحيئة من : 0 
1-رسوم استهلاك المياو المستخدمة خارج مخططات المدن والقرى . 
2- رسوم استخراج ترخيص الحفر والمسح والتعميق . 
3-ما يرصد لها من مبالغ فى الميزانية العامة للدولة . 
4 بثابل الخدمات النى 7 تؤديها للغير . 
مادة (11) 
تقدم الميزانية ة السنوه ية والحساب الختامى للهيئة الى اللجنة الشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى لاعتادها . 
ماية (12) 
يتولى الجهاز الشعبى للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الهيئة وذلك وفقنا لاحكام 
القانون رقم 79 لسنة 75 م المشار اليه :” 
مادة (13) 
تسرى على العاملين بالهيئة احكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م باصدار قبانون 
الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لبسننة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين 
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المشار اليهما . 


َ )14( مادة‎ ٠ 
يصدر بالتنظيم الداخلى للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى‎ 
. وتعمير الاراضى بناء على اقتراح لحنة"ادارة الميئة‎ 
مادة(15)‎ 
: يلشى قرار اللجنة الشعبية العامة قم 9 لسنة 1989 م الشار اليه‎ 
)16( مادة‎ 


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره » وينشر فى الحريدة الرسمية 8 
: اللجنة الشعبية العامة 


صدر فى : 7 صفر 1400 و.ر 
الموافق 30 هانيبال 1990 م 


قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم ( 335 )السنة 1423 ميلادية 
بتقرير حكم بقرار اللجنة الشعبية 
العامة رقم ( 757 ) لسنة 1968م 
بإعادة تنظيم الهينة العامة للمياه 


اللجنة الشعبية العامة :- 

بعد الإطل عل التاتون رقم ) لسة 1439 ميلامية بشأن اللجان الشعبية » 
ولاائحته التنفيذية : 

وعل رار الجن الشممة ةرق( 299 لسئة 1996م اد تيم افيفة 
العامة للمياه  .‏ .2 

وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعنبية العامة للؤزراعة والثروة الحيوآنية كتابه رقم 
(م.126.4.1) المؤرخ في 9/صفر/1404و.ر الموافق 
8 / 7 / 1423 ميلادية . ْ 


فتررت 
١‏ : مادة( 1 ) 
تضاف فقرة جديدة للمادة ( 2 ) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 757 ) لسنة 
0ه المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي :- 
« كما تتولى اهيئة العامة للمياه إستيراد المعدات والتجهيزات والموادٍ اللازمة لحفر 
وصيانة آبار المياه » . 


مادة( 2 ) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره . 
اللحنة الشعبية العامة 
صدرفي 1 35 
المدافن : 3 
6 


قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم ( 431 ) لممنة 1423 ميلادية 
بتعديل حكم باللانحة التنفيذية للقانون 
رقم ( 3 ) لسنة 1562م بشأن 
ننظيم إستغلال مصادر المياه 


< 


* بعد الإطلاع على القانون رقم ( 112 ) لسنة 1973م في شأن مزاولة أعيال حفر آبار 
المياه » وتعديلاته 1 

» وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 1982م في.شأن تنظيم إستغلال مصادر المياه 1 

# وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 1423م . بشأن اللجان الشعبية . , 

* وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 970 ) لسنة 1982م باللائحة التنفيذية للقانون 
رقم ( 3 ) لسنة 1982م بشأن تنظيم إستغلال مصادر المياه . | 

* وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بكتابه رقم 
(م.أا.4 13) المؤرخ في 17/ صفر/1404و.ر الموافق 
7 / 7 / 1423 ميلادية . 


قسررت 
مادة( 1) 
يعدل نص الادة ( 5 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 3 ) لسنة 1982م 
الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 970 ) لسنة 1982م المشار إليه بحيث يجرى 
نصها على النحو التالي :- 


مادة( 25 ) 
« تحصل عند إصدار أو تجديد تراخيص الياه الممنوحة للأفراد أو الجمعيات التعاونية 
أوالمنشآت أو اللجهات أو الميئات أو المؤسسات العامة رسوم قدرها ( 50 ) خمسون ديناراً 


دريل 
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ليبياً لترخيص البثر الواحدة أو تجديد الترخيص . 
وفي جميع الأحوال لايجوز ترجيع الرسوم » . 
مادة( 2 ) 
اللجنة الشعبية العامة 


صدرفي : 6 / ربيع الآخر / 1404 و.ر 
الموافق : 3 / الفاتح /:1433 ميلادية 


قاترن رقم ( 9 ) لسنة 1371 و. ر. 
بتقرير حكم فى.القانون رقم ( 3 ) لسنة 1982 إفرنجي 
في شأن تنظيم استغلال مصادر الياه 
مؤقّر الشعب العام . 1 
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور اتعقادها العام 
السنوي للعام 0 و.ر. 0 
- ويعد الاطلاع على إعلان قيام _سلهلة الشعب . 
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى الحقوق+الإنسان في عضر الجماهير . 
- وعلى القانون رقم ( 20 ) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية . 
- وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و . ر . بكّأن المؤتمرات الشعبية 
واللجان الشعبية . ش 
- وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 1982 إفرنجي في شأن تنظيم استغلال. 


مصادر المياه 5 
صاغ القانون الأتى :2 
| المادة الأولى 
ترفع جميع القيود المفروضة على حفر أبار المياه المخصوص عليها في القانون رقم 
بالمواصفات الفنية التي تعدها الجهات الختصة حماية للمخزون الجوفي من التلوث . 
الادة الثانية 
يلغى كل حكم ينخالف أحكام هذا القانون . 
المادة الثالئة 
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره © وينشر في مدونة التشريعات 3 
1 مؤتمر الشعب العام 
صدر فئ : سرت 


تاريخ : 13 / الصيف / 1371 و.ر 
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قانون رقم 12السنة 2 
فى شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه 


بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى 2 
وعلى القانون الصادر فى 2 جمادى الثانية 5ه الموافق 28 سبتمير 1965م يشأن 
الميام ٠‏ 
وعلى القانون رقم ل 
0 لسنة 1972م , 
ونا عل م عرضه رئيس جلس الوزراء وموافقة هذ المجلس . 


أضراققون الأ 
مادة (1) 
.يحظر عغلى_المقاولين مزاولة اعمال حفر آبار امياه الا بعد القيد فى السجل الذى بنش 
لذلك بالهيئة العامة | للمياه . : 
- ويصدر بتنظيم هذا السجل وتحديد البيانات الواجب ذكرها فيه وطريقة حفظه قرار 
من مجلس ادارة اليئة العامة للمياه . 


مادة (2) 
يشترط لقيد المقاول في السجل توافر الشروط الآتية : - 
1 - أن يكون مقيماً فى الجمهورية بصفة عادية أن كان شخصا طبيعياً اما بالنسبة الى 
الشركات فيشترط أن يكون مركز ادارتها داخل الجمهورية . 
2- أن يكون كامل الأهلية متمتعاً بحقوقه المانية . 
- الا يكون قد سبق اشهار افلاسه الا اذا رد اليه اءتباره . 
4- أن يكون مقيداً فى السجل التجارى وحاصلا على رخصة من البلدية ذات الشأن ' 


5- أن يتعهد بتعيين جيولوجى أو مهندس مؤهل يقيم فى مواقع ايه عملية حفر يعهد اليه 
بتنفيذها متى زادت قيمتها على حمسين الف دينار . 
6- أن يملك الآلات والمعدات والأجهزة الصالحة للعمل فى مجال حفر آبار ال مياه وفقاً 
لاحكام هذا القانون . وأن يقدم قائمة بجميع هذه الآلات والمعدات والأجهزة وبيان 
المخازن التى توجد بها . 

ويجوز للشركات الأجنبية أن تتقدم بطلب للقيد فى السجل اذا توافرت فيها الشروط 
المنصوص عليها فى البنود 3 . 5 . 6 » من الفقرة السابقة وأن تتخذ لهامكتباق 
الجمهورية أو أن تتعهد باتخاذ هذا المكتب بمجرد اسناد أية عملية لها . 


: مادة (3) 
يصنف مقاولو حفر آبار المياه لامكانياتهم المإدية وكفايتهم الفنية الى الفئاس الشلاثة 
المبينة فى المواد التالية . 
وتبين القرارات التى تصدر تنفيذاً لاحكام هذا القانون 5 والأعمال التى 
تسمح لكل فئة من الفئات الثلاثة المشار اليها الاشتراك فيا .شروط ذلك . 


مادة (4) 
يشترط فيمن يقيد مقاولا من الفئة الأولى ما يأق : - 
1- ا 5 
2 - أن تكرت ادق ماوق ير مساب فى قنقيق اول فير ابا لزن ضانة لا مقن عن خسن 


سئوات . 

3 - أن يكون ضمن الجهاز الفنى الدذائم للمقاول جيولوجيان ومهندس من ذوى المؤهلات 
العالية . 

4- أن تكون لدى الفنيين الذين يعملون ف الخفر لدى المقاول خبرة سابقة فى أعمال الحفر 
مدة لا تقل عن حمس سنوات . 

5- أن يملك المقاول ثلاث آلات للحفر - على الأقل عت ا 
5 من قيمة الآللات 

6- أن يملك المقاول ثلاث مضخات - على الأقل - مزودة كل منها بمولد لاجراء التجارب 
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مادة (5) 
يشترط فيمن يقيد مقاولا من الفئة الثانية ما يأتي :- 
1-. أن لايقل رأس ماله عن خمسين الف دينار . 
2- أن يكون لدى المقاول خبرة سابقة فى تنفيذ اعمال حفر آبار المياه مدة لا تقل عن أربع 
سنوات . 
3 - أن يكون ضمن الجهاز الفنى الدائم للمقاول جيولوجى ومهندس من ذوى المؤهلات 
العالية . 
4- أن يتوافر لدى الفنيين الذين يعملون فى الحفر خبرة سابقة فى تلك الأعمال مدة لا تقل 
عن ثلاث سنوات . 
5- أن يملكالمقاول آلتين للحفر وقطع غيار لما لا تقل قيمتها عن 25,/ من قيمة الآلتين . 
6- أن يملك المقاول مضختين مزودتين بمولدين لاجراء التجارب . 


مادة (6) 
يشترط فيمن يقيد مقاولا من الفئة الثالثة مايأق :- 
1 - الايقل رأس ماله عن خمسة وعشرين الف دينار : 
2- أن تكون لدى المقاول خبرة سابقة فى تنفيذ اعمال حفر آبار المياه مدة لآ تقل عن 
3 - أن يستعين المقاول فيما يسند اليه من أعمال بجيولوجى من ذوى المؤهلات العالية . 
4- أن يكون الفنيون الذين يعملون فى الحفر لدى المقاول قد اكتسبوا خيرة سابقة فى أعيال 
حفر الآبار مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 
5- أن يملك المقاول آلة واحدة للحفر » وقطع غيار لها لا تقل قيمتها عن 25,/ من قيمة 
الآلة . 
6- ان يملك المقاول مضخة مزودة بمولد لاجراء التجارب . 


مادة (7) 


المقاولون الذين لا يتوافر فيهم شرط أو أكثر من شروط القيدفى احدى الفئات 
المتقدمة يقيدون مقاولين تحت التجربة ( ويجوز بعد سنة من هذا القيد نقل المقاول الى المئف 
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. ويبين 00 
والمقاولات التى يسمح له خلال فتر فترة التجربة بالاشتراك فيها . 


ش مادة (8) 
يدخل فى حساب رأس المال لاغراض تطبيق احكام هذا القانون قيمة الآلات 
والمعدات وقطع الغيار المملوكة للمقاول والتى تستعمل ى نشاطه الفنئى 8 


مادة (9) ْ 
يجوز نقل المقاول المقيد بالسجل من فئة الى أخرى متى كان مستكملا شروط القيد 


مادة (10) 

تقدم طلبات قيد المقاولين بالسجل الى الهيئة العامة للمياه على النموذج المعد لهذا 

ويجب أن يتضمن الطلب بياناً باسم المقاول او الاسم التجارى للشركة مع بيان 
مديرها المسكول وممثلها القانون . ْ 

ويرفق بطلب القيد مستخرج من السجل التجارى ورخصة البلدية والمستندات 
الدالة على رأمن الملل » وسابقة الخبرة منذ بدء الاشتغال باعمال حفر الآبار وبيان الجهاز 
المنئى الدائم للمقاول 2( والآلات والمعدات والأجهزة م 3 موسي لاخزائل 
نشاطه 0 المياه . 


ماد )11١‏ 
تقيد الطلبات حسب تاريخ ورودها بارقام مسلسلة فى سجل خاص ويحرر ايصال 
؛ لضاحت الننان هين في تاريخ استلام الطلب ورقم قيده وتحال الطلبات بعبد ذلك الى جنة 
قيد مقاولى حفر الآبار . 


مادة (12) 
تشكل لجنة قيد مقاولى حفر آبار المياه على الوجه التالى : - 


1 - مدير عام الادارة العامة لتنمية واستغلال الموارد المائية ل 
2- مدير ادراة استغلال وتنمية موارد المياه عضواً 
3 - مدير ادارة ضبط ومراقبة المياه عضواً 


ويتولى امانة اللجنة احد موظفى الادارة العامة لتنمية واستغلال الموارد المائية يختاره 
رئيس اللجنة . 


مادة(13) , 
بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 


مادة (14) 
تصدر اللجنة قرارا فى كل طلب يحال اليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويبلغ 
اصحاب الشأن بالقرارات الصادرة فى طلباتهم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها وذلك 
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . 
وتكون قرارات اللجنة نهائية اذا لم يتظلم منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها . 


مادة (15) 
تقدم التظلمات من لحنة قيد مقاولى حفر آبار المياه الى أمين حنة الفصل فى التظلمات 
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أوتسلم اليه بموجب ايصال يبين فيه تاريخ استلامها 
وساعته . 
وتقيد التظلمات فور ورودها بارقام مسلسلة فى سجل خاص وتحال بعد قيدها الى ' 
الحنة الفصل فى التظليات . ١‏ 
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مادة (16) 
تشكل لجنة الفصل فى التظليات من القرارات الصادرة من لحنة القيد على لوجه 


الاق - | 

1 - رئيس اطيئة العامة للمياه رئيساً 
2- مدير عام الهيئة عضواً 
3- مدير عام الادارة العامة للدراسات والابحاث بالهيئة ا 
4- المستشار القانؤى للهيئة عضواً 


ويتولى امانة اللجنة أحد موظفى الهيئة يختاره رئيس اللجنة 
وتنعقد اللجنة بدعوة من رثييهاف الموعد والمكان المحدد للانعقاد » ويكون 
اجتماعها صحيحاً بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء . وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات . 
وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . - 


مادة (17) 
تنظر اللجنة فى التظلمات المحالة اليها على وجه السرعة » تورك رشان الاك 
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه 3 ويكون قرارها نجائياً . ويبلغ الى صاحب 
الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول . 


مادة (18) 

يجب على المقاول عند قيامه بحفر اية بكر للمياه أن يزود اللهيئة العامة للمياه خلال 
شهر من تاريخ انتهاء الأعمال بتقرير فنى عن أعمال الحفر وبيان مراحله على أن يتضمن على 
الأخص البيانات الآتية :- 
1 - الوصف الليثولوجى للبثر . 
2- نتائج الضخ التجريبى 
3- نوعية الماء . 
4- سمك الطبقة الحاوية للماء . 
5- التركيب الأنشائى للبئر . 
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6- التحليل الكيهائى للبئر . 03 7- انتاجية البئر . 


8- مستوى سطح الماء الساكن 9- مستوى سطح الماء المتحرك .. 
مادة(19) 
يلغى القيد بسجلات المقاولين اذا تبين انه قد تم بناء على غش أو وقائع غير صحيحة 


ويلغى القيد كذلك اذا تبين أن المقاول قد فقد احد الشروط المقررة لاجرائه » على أنه يجوز 
عند الغاء القيد باحدى الفئات لفقدان شرط من الشروط المقررة للقيد فيها نقل المقاول الى 
فئة أخرى يكون مستكملا شروطها . ْ 

ويتم الغاء القيد بقرار يصدرغتن لنة قيد المقاولين ويبلغ المقاول هذا القرار خلال 
سبعة أيام من صدوره بكتاب موضى علية بعلم الوصول . ويجوز التظلم من هذا القرار 
امام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص 
عليها فى هذا القانون لتقديم التظلمات والفصل فيها . ش 

مادة (20) 

تزود الجهات الحكومية المختصة رئيس لجنة قيد المقاولين بتقارير دوورية كل ستة . 
اشهر على الأقل وعند الانتهاء من تنفيذ أى مشروع عن حالة العمل فى المشروع ومستواه 
ومدى التزام المقاول باحكام العقد او اخلاله بالتزاماته والجزاءات التى وقعت عليه . 

ويكون للجنة قيد المقاولين تقرير حرمان المقاول من الاشتراك فى.مناقصات الأشغال 
العامة المتعلقة بحفر آبار المياه سواء كانت هذه الأشغال للحكومة أو المؤسسات العامة 
للمدة التى تقدرها على الا تزيد عن سنتين وذلك فى الأحوال التى يخل فيها بالتزاماته 
والأصول الفنية لاعزال الحفر أو المواصفات المقررة للتنفيذ » كما يجوز لها أن تقرر شطب 
اسمه من السجل 4 * 

ويجب على اللجنة قبل تقرير الشطب أو الحرمان اخطار المقاول بالمخالفات المنسوبة 


اليه'وم تمكينه من أبداء دفاعه '. 
مادة (21) 


لاتعتبرقرارات اللجنة الصادرة بالحرمان أو الشطب نخبهائية الا بعد اعتمادها من 
مجلس الوزراء . ْ 
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مادة (22) 
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين 
العقوبتين كل مقاول باشر اعمال حفر آبار المياه دون أن يكون مقيداً ا د 
بالحيئة العامة للمياه . 
مادة (23) 
على المقاولين الذين يشتغلون باعمال حفر آبار المياه أن يتخذوا اجراءات قيدهم فى 
السجل المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من 
تاريخ العمل به . ش ش 
ولا يجوز لأى منهم بعد انتهاء المدة المذكورة مزاولة الأعيال المنصوص عليهاقى هذا 
القانون الا بعد قيد اسمه فى السجل . على أنه بالنسبة للاعمال الخارى تنفيذها عند ”العمل 
بهذا القانون فيكون للمقاولين الذين يباشرونها الاستمرار فى تنفيذها الى حين الانتهاء منها 
وذلك بشرط اخطار الهيئة العامة للمياه عن تلك الأعمال فى موعد لا يتجاوز شهرين من 
تاريخ العمل بهذا القانون . ا ْ 
مادة (24) 
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على 
اقتراح مجلس ادارة الحيئة العامة للمياه . 
مادة (25) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . 


مجلس قيادة الثورة 
الرائد/ عبد السلام احمد جلود 
رئيس مجلس الوزراء 


صدرق 21 ذى القعدة 1393ه 
الموافق 15 ديسمير 1973م 
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قانون رقم 98 لسمنة 1975م 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1973م 
فى شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه 


باسم الشعب . 
مجلس قيادة الثورة ‏ 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى 
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972م بانشاء الهيئة العامة للمياه معدلا بالقانون رقم 93 
لسنة 1974م 
ل لسنة 1973م في شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه 1 
يناء على ما عرضه رئيس افق الوزراء وموافقة رأى هذا ايجلس . 


اصدر التقانون الأتى 
المادة 1 ) 
يستبدى بنصوم المواد 22:16:12 من القانون رقم 112 امثسار اليه التصصوص 
لآتية  :‏ 
مادة 12 : 


تشكل لجنة قيد مقاولى حفر آبار المياه برئاسة مدير عام ا هيئة وعضوية مديرى 
الادارات التابعة للادارة العامة للشئون الفنية وعضو فنى يختاره رئيس اللجنة . 
ويتولى امانة اللجنة أخد موظفى الادارة العامة للشئون الفنية يختاره رئيس اللجنة . 


مادة 16.: 
تشكل لحنة الفصل في التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة القيد على الوجه 


الآتى :- 


1 رئيس الفيعة العامة للمياة وكيا 


2 -مساعد مدير عام اهيئة للشكون الفنية عو 
3 المستشار القانوني للهيئة عضوا 


ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي ال حيئة يختاره رئيس اللجنة 

وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان المحدد للانعقاد ويكون اجتماعها 
صحيحا بحضور رئيسها وأغلبية الاعضاء . وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات وعند 
التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ش 


مادة 22 : 

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر 
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سته أشهر وغرامه لاتقل عن الف ومسائة دينار أو بأخدى 
هاتين العقوبتين كل مقاول باشر أعمال حفر آبار المياه دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد 
لذلك باهيئة العامة للمياه . 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضى بمصادرة الآلات والادوات المضبوطة 
كا يجوز لها أن تقضى بازالة أسباب المخالفة على نفقة المحكوم عليه . 

ويكون لموظفى الهيئة العامة للمياه الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس 
ادارة الهيئة سلطة الضبط القضائى فيا يتعلق بهذه الجرية . 


اماد( 2) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويعمل به من تاريخ نشره . 


مجلس قيادة الثورة 
رائد/ عبد السلام احمد جلود 


رئيس مجلس الوزراء 


صدر فى : 3 ذى القعدة 1395ه 
الموافق : 6 نوفمير 1975م 
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قرار رئيس مجلس الوزراء 
بتحديد المقاولات والاعمال التى يسمح لمقاوى 
حفر ابار المياه الاشتراك فيها (1) 
رئيس مجلس الوزراء. 
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1972 م بانشاء الحيئة العامة للمياه. 
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1973 م فى شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياى 
ويناء على اقتراح اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمياه. 


قرر 
مادة - 1 - 
يسمح مقاولى حفر آبار المياه المقيدين في السجل المنصوص عليه فى المادة (1 ) 
من القانون' رقم 112 لسنة 1973 م المشار إليه بالاشتراك في أعمال ومقاولات حفر 
آبار المياه حسب الفئات التى ينتمون إليها وذلك على الوجه المبين فى المواد التالية . 


مادة ‏ 2 - ١‏ 
يكون للمقاول المقيد بالفئة الاولى الاشتراك فى جميع المقاولات والاعمال التى لا تقل 
قيمتها عن مائة وخمسين ألف دينار على أنه لا يجوز أن يجاوز بجموع العمليات المتقدم لها 

مليون دينار إلا اذا زادت قيممة العملية الواحدة المطروحة على هذا المبلغ 5 
ولا يجوز للمقاؤل من هذه الفئة الاشترك فى أية عملية اذا بلغت قيمة عملياته 
المتعاقد عليها مليون دينار الا فى حدود ما أتم تنفيذه فعلا من العمليات 


مادة ‏ 3 - 
يسمح للمقاول المقيد بالفئة الثانية بالاشتراك فى جميع المقاولات والاعبال الى لاتقل 
قيمتها عن ماثة ألف دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف دينار على أنه لا يجوز أن يجاوز 

مجموع الاعمال المتقدم لها نصف مليون دينار . 
ولا يجوز للمقاول من هذه الفئة الاشتراك فى أية اعمال اذا بلغت قيمة عملياته 
المتعاقد عليها نصف مليون دينار الا فى حدود ما أتم تنفيذه فعلا من العمليات : 
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مادة ‏ 4 
يسمح للمقاول المقيد بالفثة الثالثة بالاشترا شتراك فى جميع الأعسمال والمقاولات التى يقسل 
قيمتها عن مائة وخحسين ألف دينار على أنه لا يجوز أن يجاوز مجموع الأعيال المتقدم لها عن 
ماثتين وخمسين ألف دينار . 
ولايجوز للمقاول من هذه الفئة ال شتراك فى أية أعمال اذا بلغت قيمة العمليات 
المتعاقد عليها ماثتين ثتين وخمسين ألف دينار الافى حدود ما أتم تنفيذه فعلا من العمليات . 


مادة ‏ 5 . 
يعمل بهذا القرار من تاريخ. صبيوره » وينشر فى الخحريدة الرسمية 8 


الرائد / عبدالسلام أحمد جلود 

| رئيس مجلس الوزراء. 
صدر فى 15 ربيع الأول 1394 ه 

الموافق 8 أبيل 4م 


76 


قرار اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى 
وتعمير الاراضى رقم (4) لسنة 1585 م 
بتنظيم اعمال صيانة ابار الفلاحين 


اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 

بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديله . 

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982 م فى شأن تنظيم استغلال مصادر المياه - 
ولائحته التنفيذية . 

وعراللتر درم ررح ار وجو اس اناير زراك وار 
بمقتضاه . 551 

وعلى قرار الجنة الشبية العامة رقم 908 لسنة 1984 م بشأن اسادة تنظهم أمانة 
الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى . 

وعل قرار الأمين رقم 324 لسنة 1985 م فى شأن تشكيل لجنة لدراسة كيفية 
تشغيل آلات ومعدات الحفر لاغراض صيانة آبار الفلاحين . ٠‏ 

وعلى ‏ تقر اللنسة المذكورة باخصوض ونا فيه من توضياك بهل غيائة آبار 
الفلاحين على طريق المؤتمرات الفلاحية لكثرة الاعباء التى تقوم بها الشركة العامة لحفر آبار 
المياه باعتبارها الشركة الوطنية الوحيدة فى هذا المجال وللحاجة الملحة لصيانة آبار 
الفلاحين للحفاظ على الثروة الزراعية . ش 

وبناء على ما يقتضيه الصالح العام . 


قفررت 
مادة (1) 
يتم انجاز أعمال الصيانة العاجلة لابار الفلاحين بالبلديات على النحو المبين بهذا 
القرار . 


مادة (2) 
يتولى المؤتمر اللاحى بالبلدية الاشراف على تشغيل الحرفين فى مجال صيانة آبار 
الفلاحين (من مسح وتنظيف وتعميق ورفع أوتنزيل المضخات) قى نطاق البلدية وفقا 
للبرنامج الذى يعده المؤدّر الفلاحى بالبلدية لهذا الغرض بما لا يتعارض والاحكام الواردة 
5-5 غيا ١ ١‏ : 


مادة (3) 
يتم اختيار الحرفيين لمزاولة أعتمال صيانة آبار الفلاجين من قبل المؤتمر الفلاحى 
للبلدية وفقا للشروط التالية : - 
1- أن يكون من مواطنى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية:.. . 
2- أن يكون حسن السمعة والسلوك . 1 
3 أن يكون حرفيا فى مجال صيانة آبار المياه قادرا على العمل ومتفرغا له . 


مادة (4) 
يلتزم الخر فيون الذين يتم اختيارهم لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لابار الفلاحين 
بالعمل طبقا للترخيبص الصادر من مصلحة المياه والتربة وتحت إشرافها الفنى : 


مادة (5) 
على مصلحة المياه والتربة احالة التراخيص التِى تصصدرها فى شأن صيانة آبار- 


مادة (6) 


يتم تنفيذ صيانة آبار الفلاحين طبقا للتسغيرة ال اتحددها ادانة الايتصلوج 
الزراعى وتعمير الاراضى . 
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مادة (7) 
يتحَمل الحرف فى محال صيانة الابار التى تسند اليه كافة مرتبات العمالة الفنية 
المسامحدة له بما فى ذلك الضرائب والتأمين وأية التزامات أخرى 


مادة (8) 
يباشر الخرفى تنفيذ أعمال صيانة الب ال تسن اثيدمن قبل آمانة لوعن الفلاجي 
بالبلدية طيقا للبرنامج وَالمواصفَات الفنية ا ضع التزامه ببذل. العشاية النلازمة لتتفينقا 
الاعيال المطلوبة واعادة آلة: المغر الى الموقع الى يحدده المؤتمئر الفلاحق بالبلدية فون. 
الانتهاء:من أعبال اقصيانة الممندة اليه < “عاق أن يتحمل ننائج الاخطاء أ مترتبة يعن سوء 
التنفيذ أوغير ذلك 1 


مادة (9) 
على المؤتمر الفلاحى بالبلدية أخذ تعهد كتابى على الحرفيين المعنيين يلتزمون 
بموجبه بالشروط التى يضعها المؤتمر الفلاحى بما لا يتعارض والاحكام المنصوص عليها 
فى هذا القرار» وفى حالة محالفة أي منهم لمذه الشروط أوأي حكم من أحكام هذا 
القرار تستحب منه آلة الحفر ويحرم من مزاولة نشاطه مع عدم الاخلال بمسئوليته عن 
المخالفة . 


مادة (10) 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره . 


اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 


صدرق / 14 / رمضان / 1394 و.ر 
الموافق / 2 / يونيه / 1985 م 
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قانون رقم (2 ) لسنة 1579م 
بشأن الجرائم الاقتصادية 


الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام , 
تنفيذا لقرارات المؤهرات الشعبية في دور انعقادها العادى الثالك بتاريخ 21 ذى 
القعدة ‏ 20 ذي الحجة 1398ه الموافق 21 أكتوبر ‏ 20 نوفمبر 1978م التى صاغها 
مؤْتمر الشعب العام في دور انعقادها العادى الرابع لعام 1399ه الموافق 1978م في شأن 
الجرائم الاقتصادية . 
. صيغ آلقانون الآتى 
الفصل الأول 


تعاريسف 


مادة ( 21 
للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن 


الفصل الثانى ' 
الجر ائم الماسة بالاقتصاد القومى 


مادة ((11) 
يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقسل عن الف دينار كل من تسيب فى الحاق ضر جسيم 
بالانتاج الوطنى أو نقص واضح ف البضائع ذات الاستهلاك العام أو التى تستهلك عل 
نظاق واسع باعدام أدوات الانتاج أو مواد أولية أومنتجات زراعية أو صناعية .» أوتسبب 
ف عرقلة الانتاج فى أى من المنشات . 
كى) يعاقب بذات العقوبة كل من تسبب فى الحاق ضرر جسيم بالمشاريع الزراعية أو 
الغابات أو المراعى أو مصادر المياه » أو قام بقطع أشجار أو اتلاف مزروعات أو اقامة مبان 
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أو اجراء تقسيرات أو حفر آبار داخل الاراضى الزراعية دون الحصول على اذن بذلك من ' 
الجهات المختصة فساذا كان الضرر ناتجا عن اهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس مدة 
لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسماثة دينار . 

وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن ست سنوات وغرامة لاتقل عن الفى دينار 
اذا كان الفعل ذا خطورة خاصة . 

وفى جميع الاحوال يحكم بازالة أثار الجريمة ومصادرة الادوات التى استخدمت فى 


ارتكابها . 
مادة ( 32 ) 
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل من اختلس الطاقة الكهربائية او المياه 
من شبكات المرافق العامة . 
مادة ( 38 ) 
لكل مواطن الحق فى تبليغ جهات الاختصاص عن أية جرية بالمخالفة لاحكام هذا 
القانون . 7 ش 
مادة ( 40 ) 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من 20 ذى الحجة 1398 
ه الموافق 20 نوفمير 1978م . 
وهوتاريخ صياغته فى مؤتمر الشعب العام . 


الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام 


صدر فى : 1حمادى الثانية 1388ه 
الموافق : 29 ابريل 1979م 
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قانون رقم ( 7 ) لسنة 2 198 م 
فى شأن حماية البيئة 


مؤتمر الشعب العام , 

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1391 من 
وفاة الرسول الموافق 1981 م التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان 
الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) فى دور انعقاده 
العادى السابع فى الفترة من 7 الى 10 ربيع الاول 1391 من وفاة الرسول الموافق من 2 الى 


5 يناير 1982 م . 
صيغ القانون الآتى : 
الفصل الاول 
أحكام عامة 
المادة( 1 ) 
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيم| بعد المعانى المقابلة لها مالم 

تدل القرينة على خلاف ذلك : 
3 تلوث البيئة : 


حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الانسان أوسلامة البيئة للخطز 
نتيجة لتلوث الحواء أو مياه البحر أوالمصادرالمائية أو التربة أو اختلاف توازن الكائنات الحية 
يبمافى ذلك الضوضاء والضجيج والاهتزازات والروائح الكريبة وأية ملوثات أخرى تكون 
ناتجة عن الانشطة والاعمال التى يمارسها الشخص الطبيعى أو المعنوى . 


المادة ( 2 ) 
هيدف هذا القانون الى حماية المحيط الذى يعيش فيه الانسان وجميع الكائنات الحية 
بمافى ذلك الماء والتربة والغذاء من التلوث مع ايجاد الطرق المناسبة لقياس التلوث فيه من 
انجل وضع المخطط والبرامج العامة للحد من تلوث البيئة . 
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المادة ( 3 ) 

على كافة الافراد والحيئات والمؤسسات والشركات والمصالح عامة كانت أو خاصة 
وطنية أو أجنبية بذل كافة الجهود للمساهمة فى الحد من التلوث وذلك عن طريق التعاون مع 
الاجهزة المختصة واتباع التعلييات الصادرة فى هذا الشأن والعمل على تنفيذها . 

وعلى كل شخص طبيعيا كان أو معنويا يزاول عملا من شأنه تلويث البيئة اتخاذ 
الاجراءات الاحتياطية للحد من تلوث البيئة الناتج عن مزاولته لذلك العمل . 

فاذا تسبب بعمله فى تلوث البيئة نتيجة لعمله أو اثارة غبار أو تلويث المياه أو القاء 
النفايات والفضلات وغيرها من الملوثات الاخرى وجب عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة 
والضرورية للحد من التلوث وازالته”تؤذلك فى حدود ما قام به من عمل أدى الى التلوث . 


المادة ( 10 ). 

يكون للموظفين الذي تسد معديدت نزاوي الل الشفية اللعامة صفة 
مأفورى الضبط القضائى وفقا لقانون الاجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للجرائم التى 
ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون . ش 

كما تكون هذه السلطات لكافة الإجقال الامة ورين امازل ارس اليلدى 
وغيرهم من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى بموجب قوانين أخرى نافذة وعليهم اتباع 
التعلييات التى يصدرها المركز وذلك فى مجحالات تطبيق أحكام هذا القانون . 

ولهؤلاء جميعا كافة الصلاحيات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية عند 
ضبطهم للجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون . 


الفصل الرابع 
حماية المصادر المانية 
المادة( 40 ) _ 
مصادر المياه بالجاهيرية العربية الليبية الشعبية الاشترا تراكية ملك للشعب . 


المادة ( 41 ) 
يقصد بالمصادر المائية فى تطبيق أحكام هذا القانون المياه التى تستعمل أويمكن 
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استعماطها أو يحتمل استعمالها أو تكون قابلة للاستعمال لاغراض الشرب والاغراض المنزلية 
أو لاستعمالهافى الزراعة أو الصناعة أو الترة فيه أو كمصدر لبعض العناصر أو المواد الكيياوية 
أو للاغراة ض الصحية أو غيرها سواء كان مصدر هذه المياه سطحيا أو جوفيا أومياه تحلية أو 
أمطار أو سيولا أوماى حكمها . 


الادة ( 42 ) 

يلتزم كل من يستعمل اللمياه وفقا للتعريف البين بالمادة السابقة بالمحافظة عليها . 

وعلى الجهات المختصة بالاشراف على مصادر المياه اتباع الوسائل والطرق العملية 
السليمة فى الكشف عن هذه المصادر واسستع لها اقتصادينا واتباع التقنيات التى تقلل من 
استهلاك المياه فى كل النشطات بما يكفل المحافظة على هذه المصادر وضيان عدم احداث أية 
أضرار بها مما قد يقلل أو يمنع استعمالها الاستعمال الامثل وفى شبييل ذلك يجب اتباع ما 
6 5 

- استعمال الخزانات الجوفية بما يضمن عدم تداخل مياه البحر ومياه الطبقات الاخرى 

0 أوأقل نوعية . 
2 تنظيم الصرف الزراعى الاقتصادى والعملى . 
3 استعمال المياه فى الزراعة بالقدر اللازم والاقتصادى فقط ويجب اتباع الانظمة الزراعية 
من ناحية نوعية المزروعات وطرق الرى بما يكفل أقل استعمال للمياه واكبرعائد للانتاج . 
4 - تبنى فكرة الداشرة المغلقة والخط العكسى بالنسبة للنشاطات الصناعية التى تستهلك 
المياه » مع اتباع التقنيات الصناعية الحديثة التى تستعمل أقل قدر من المياه لكل وحدة 
٠‏ انتاجية . 


المادة ( 43 ) 
على الجهات العامة والخاصة المختصة بتوفير المياه عند توزيعها للمياه للاستهلاك من 
مصدر مائى مقنن الاستعمال توفير كمية من المياه منقاة وصا حة لاعادة الاستعمال فى أغراض 
الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها من الاغراض التى تسمح بها اللوائح والقوانين 
الخاصة بهذا الشأن » وتحدد مصادر المياه المقئنة الاستعمال بقرار من اللجنة الشعبية العامة 


بناء على عرض جهات الاختصاص . 
وتحدد طرق المعالحة ووسيلة اعادة الاستعمال حسب اللوائح الصادرة بذلك . 


المادة ( 44 ) 
تعتير مياه المخلفات المنزلية والصناعية مصدرا من المصادر المائية ولا يجوز التفريط 
فيها أو التخلص منها بعد معالجتها الا اذا ثبت أن استعم الها غير عمل » وعند ذلك فأن 
التخلص منبها يجب أن تكون وفق القواعد واللوائح الصادرة ودون أن يندج عنه أى تلويث 
المادة ( 45 ) 
لكل شخص بالجاهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحق فى الحصوّل على 
مياه صا حة للشرب والاستعمالات الاخرى المسموحة بها قانونا وبكمية وضغط كافيين طبقا 
للمواصفات والمعايير الصحية وف الحدود التى تسمح بها النواحى الاقتصادية والتقنية 
المتاحة . ٍ ش 


المادة ( 46 ) 
على الجهات المزودة لمياه الشرب تطهير ومعالحة المياه ومراقبة جودتها والتأكد من 


المادة ( 27 )2 
المأئية قلوثا ساك را أو غير بار . 


المادة ( 48 ) 
تحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الجهات القائمة على التخلص من 
المخإفات إلسائلة والصلبة والغازية ل 0 توفرها ى 
هذه المخلفات والتى د ضمن سلامة مصادر المياه من التلويكٌ . 


85 


المادة ( 49 ) 
ينم التخلص من المخلفات السائلة فى الاماكن الغير موصلة بشبكة المجاري العامة 
حسب المواصفات الفنية المعتمدة . ش 


المادة ( 50 ) 

تتولى الجهات المكلفة بحاية البيئة الاشراف على مصادر المياه ومراقبتها وتقنين 
استعماها وحمايتها من التلوث وعليهانى سبيل ذلك مايل :- 
أ) المشاركة فى اعداد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون . 
ب ) مراجءة ٠.اسات‏ التأثير البيئى للمشروعات . 
ج )ابداء الملاحظات حون استيهد وتصنيع ونقل واستعمال كافة أنواع المبيدات وامواد 
الكيهاوية وبقية المواد الاخرى بما يضمنّ-عدم تلوث مصاذر المياه سواء كانت هذه المصادر 
سطدة أو جو ة أوغيرها . 
د ) تذلميم مراف تجميع وتنقية المخلفات المختلفه بما يضمن حماية وسلامة مصادر المياه من 
التلوث . 


المادة (.75 ) 
ينشر هذا القانون فى الحريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاريخ نشره . 


مؤتمر الشعب العام 


صدرق 1 5 رمضان 1391و.ر 
الموافق : 6 يوليو 2 198 م . 


قانون رقم ( 5 ) لسنة 1982م 
بشأن حماية المراعى والغابات 


مؤتمر الشعب العام 2 
تتفيّذالقرارات المؤقرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادى الثالث لسنة 
1و .رالموافق 1981 م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان 
الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) ق دور انعقاده 
-العادى السبابع فى الفترة من 7 الى 10 ربيع الاول 1391 و.رالموافق 2 الى 5 يناير 
2 م. 


صيغ القانون الآتى 
المادة( 16 ) 
مع عدم الاخلال بحكم المادة التاسعة من هذا القانون لا يجوز لاى شخص أن يقوم 
بأى عمل من الاعمال التالية بأية غابة أو مرعى عام : 
- انشاء أو قفل أو تعديل أى طريق أو تمر أو مجرى مائى 1 


الملدة( 27 ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره : 


مؤتمر الشعب العام 


صدرق : 24 حمادى الآخر 1391 وار 
الموافق : 19 أبريل 1982 م . 
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قانون رقم ( 14 ) لسنة 1982 م 
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 5 ) 
لسنة 1992 م بشأن حماية المراعى والغابات 


مؤتمر الشعب العام 3 

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام 
0 .رالموافق 0 م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان 
الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) فى دور انعقاده 
العادى فى الفترة من 29 ذو القعدة:الى 5 ذو الحجة 0 و .رالموافق من 11 الى 17 


الصيف 1990 م . 

وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 5)لسنة 1982 الللصداجاي 
والغابات . 

وعلى القانون رقم( 123 ) لسنة 70 م بشأن التصرف فى الاراضى الزراعية ٠‏ 
المستصلحة والمملوكة للدولة . 


وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 1988 ان د : 

وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 1988 م يشأن التسجيل العقارى الاثستراكى 
والتوثيق وتعديلاته . 

وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية . 


صيغ القانون الآتى 
المادة ( 2 ) 
تضاف الى القانون رقم ( 5 ) لسنة 82 م بشأن حماية المراعى والغابات مادة جديدة 
تحت رقم ( 22 ) مكرر يجرى نصها كا لآتى :- 
المادة الثانية والعشرون ‏ مكرر 
أ) تلغى كافة التصرفات التى اجبريت على ارا ضى الغابات العامة كما تلغى كافة. 
التسجيلات التى تت عليها ببس خأو جو المقارى مشت ديق بم وتردم الآبار ." 


858 


وتزال المبانى والمنشأت التى اقيمت عليها على نفقة المخالف . 

ب ) ويصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء عل عرض من اللجنة الشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضى بتحديد التصرف نى تنطيق عليها أحكام هذه 
المادة . 

ج ) وعلى الجهات المعنية احالة من قام بابرام العقود أو التخصيصات بالمخالفة الى الجهات 
القضائية المختلفة وفقا للتشريعات التافذة . 


المادة( 5 ) 
عل الجهات المختصة تتفيقاهذا اقانون . 


المادة ( 6) ٠‏ 28 ب 
ينشر هذا .القانون فى الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلإم المختلفة ويعمل به من 
تاريخ صدوره 8 


مؤتمر الشعب العام 


صدرف : 9 الربيع الآخر 1402 و.ر 
الموافق : 6 التمور 1992 م . 


قانون رقم (1 ) لسنة 3م 
فى شأن جهاز التفتيش الزراعى 


مؤعّر الشعب العام 3 
تنفيذ! لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور اتعقادها العادى الثالث لسنة 1391 من 
وفاة الرسول الموافق 1981 م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرهت الشعبية واللجان 
الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ( مؤتمسر الشعب العام )فى دور انعقاده 
العادى السابع فى الفترة من 7 الى 10 ربيع الاول:1 7 من وفاة الرسول الموافق 2 الى 5 
يناير 1982 م . 
صبغ القانون الآ 
1 المادة ( 2 00 
يتولى رجال التفتيش الزراعى ٠‏ كل فى حذود اختصاصاته » القيام بمايأق : ٠‏ 

3 - التأكد من أن تراخيض حفر آبار المياه التى تجرى بموجبها عمليات الحفر نافذة 
المفعول . ٠ ١ ٠‏ 

3 _مراقبة تنفيذ أحكام كافة القوانين الزراعية بضفة عامة » وعلى الاخص القؤانين التى 
:تقوم على تنفيذها اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى فى البلديات فى 
المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والمياه » واللوائح والقرارات والاوامر الصادرة يمقتضى 
هذه القوانين واللوائح والقرارات الاخرى . 

5 ضبط الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية فيا تعلق منها 
بالمال الزراعى . 

المادة( 34 ) 
- على اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى تنفيذ هذا 
القاتوت » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية  .‏ ' 
مؤتصر الشعب العام 


صدر فى 24 ربيع الآخر 1392 و. در 
افق 7 فراير 0 


الجمهورية العربية الليبية 


مجلس قيادة الثورة 
قانون 
رقم ( 142 ) لسنة 1970 م 
بشأن الاراضى والابار القبلية 
باسم النعب . 
مجلس قيادة الثورة . 


بعد الاطلاع على الاعلان التمفورى السكار 2 شوال 1389ه الموافق 11 
العم 36 نعي رقل العانون رقم 3019 :1939م يتان مما رات الاراضي القبلية 
المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 م . 

وعلى قانون التسجيل العقارى الصادرفى 2 جمادى الثانية 5ه الموافق 28 
سبتمبر 1965 م والقوانين المعدلة له . 

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة فة رأى المجلس المذكور ..' 


اصدر القانون الآتى 
مادة ( 1 ) 
1 تعتبمملوكة للدولة ملكية تنامة جميع الاراضى والابار القبلية غير المسجلة بمصلحة 
التسجيل العقارى والتوثيق . وتسجل باعتبارها من املاك الدولة . 
2 - وتلغى كافة التسجيلات العقارية المبنية على قرارات لجان منازعات الاراضى والآبار 
القبلية وتعتبر الاراضى والآبار التى سجلت على اساسها فى حكم غير المسجلة وتطبق عليها 
الفقرة السابقة ولا يجوز اجراء اى تسجيل بمقتضى قرارات اللجان المذكورة . 


مادة( 2 ) 


مع مراعاة احكام المادتين 3 و7 من هذا القانون تستمر القبائل التى تنتفع حاليا 
بالاراضى والآبار المخبار اليهاى المادة 1 فى الانتفاع ها . 
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ويمرى إلانتفاع بها وفقا لشروط والاوضاع التى تضعها لائحة بما يضمن عدم اهمالها 
اوترك استغلالها . 

وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية 
والحكم المحلى والاسكان والمرافق » والزراعة والاصلاح الزراعى . 


مادة ( 3 ) 

ترفع يد كل حائز ايا كانت حيازته عن الاراضى والآبار القبلية المتنازع عليها عند 
العمل بهذا القانون وذلك سواء كان النزاع معروضا على لجان الفصل فى منازعات 
الاراضى القبلية اوعلى اية جهة أخرى او كان قد صدر فيه قرار من هذه اللجان . نهائيا 
كان اوغير نهائى وسواء كان القرار النهائى لم ينفذ يسبب منازعة اى طرف او نفذ واستمر 
النزاع . ٠‏ ' | 
وتحدد بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيز الداخلية والحكم المحلى 
الاراضى والآبار القبلية التى ترفع يد حائزيها عملا بحكم الفقرة السابقة .. 


مادة ( 4 ) 

تنظم اللائحة المنصوص عليها فى المادة 2 الانتفاع بالاراضى والآبار المتنازع عليها 
عند العمل بهذا القانون واستغلاهها من قبل المواطنين وذلك بما يكفل حسن استغلال هذه 
الاراضى وعدم اهمالحا . وتحقيق العدالة فى الانتفاع بها بين المواطنين المقيمين فى الجهات 
التى توجد بها حيث - لا يختص بالانتفاع فريق دون آخر وتتاح فرصة هذا الانتفاع 

فاذا لم يتيسر تحقيق الاغراض المذكورة عن طريق انتفاع المواطنين بالاراضى والآبار 
السالف ذكرها قامت الدولة باستغلالها بنفسها مباشرة أو عهدت بذلك الى أحد المؤسسات 
أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات . 


مادة( 5 ) 
يستحق اصحاب الشأن تعويضاً عا انفقوه على الاراضى والابار المشار الينها فى 


الملدة (3) من مصروفات ضرورية اونافعة وذلك اذالم يتقرر استمرارهم فى الانتفاع بها 
طبقا لاحكام هذا القانون . 

وتسظم اللائحة المشار اليهاف المادة ( 4) المجرافات والاوضاع الى يتم تقدير 
التعويض وفقا لها » ويجوز تحميل المتتفعين الجدد بة بقيمة التعويض كله او بعضه وذلك ىق 
الحدود وبالكيفية التى تبينها اللائحة المذكورة . 


مادة ( 6 ) 
لوزير الداخلية والحكم المحل - بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق او وزير الزراعة 
والااصلاح الزراعى كل حسب اختصاصه - أن يقرر بصفة مؤقته كيفية استغلال الاراضى 
والآبار التى رفعت يد حائزيها بحكم المادة ( 3 ) وذلك الى ان يبت فى شأنها بصوزة نهائية 
طبقا لاحكام المادة ( 4 ) من هذا وا لين د لجان 
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تسرى احكام المواد 3 و4 و5 و6 من هذا القانؤن على الاراضضى والأبار التى تتتفع 
بها القبائل وفقا لحكم المادة ( 2 ) اذا ثار بشأن الانتفاع بها نزاع فى المستقبل وصدر 0 
قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلى باعتبارها متنازعا 
عليها نزاعا جديا يستوجب رفع يد حائزيها وتطبيق احكام المواد المذكورة بشأنها . 


مادة ( 8 ) 
- تعتير منتؤية يقوة القانون المنازغنات: لني كاتيد بقبائمة م0 الاراضى 
القبلية ولم يفصل فيها . 
2 - وتؤول الى الدولة المبالغ التى متحت عل تر تريش عن كل للاراضي رد 
اوكمقابل لانتفاعه بها خلال القتزة السابقة على نفاذ هذا القانون » وتخصص هذه المبالغ 
للانفاق ق اقامة مشروعات ذاث نفع غام فى المنطقة ألتى تقع فيها تلك الاراضى . 
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مادة( 99 ) 
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1959 م المعدل بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1963 م 
المشار اليه كها يلغى كل حكم آخر يتعارض مع احكام هذا القانون 1 
مادة ( 10 ) 


على وزراء الداخلية والحكم المحلى والاسكان والمرافق والعدل والزراعة والاصلاح 
الزراعى كل فيم| يخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشرق 


مجلس قيادة الثورة 
الرئيس / أمحمد المقريف 1 العقيد / معمر القداقى 
الرائد / الخويلدى الحميدى محمدعلى الجدى 
وزير الداخلية والحكم الحلى | ب وزير العدل 
وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 
صدرق 23 زعضان 1390ه . 


الموافق 21 نوفمير 1970 م 


قراروزارى 
رقم 5 لسنة 07م 
فى شأن تنظيم زراعة اشجار الحمضيات”" 


وزير الزراعة والاصلاح الزراعى ١‏ 

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1970م فى شأن حماية الااراضى الزراعية » 
المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1973م . 

وعلى القانون رقم 1 لحة 1972م فى شأن تنظيم المشاتل ١‏ 

وعلى مالوحظ من استجابة جماهير الفلاحين لمتطلبات الثورة الخضراء التى خاضتها 
ثورة الفاتح من سبتمير العظيمة فى شتى أنحجاء الجمهورية تحقيقا للاكتفاءٍ الذاق من 
المنتتجات الزراعية » أومبادرتهم فى ذات الوقت الى المشازكة فى مختلف أوجه النشاط 
الزراعى , مما أدى الى تحفيق العديط من لكاي وَالمنجْؤات التوزية وقن كيدان , والى 
التوصل فعلا الى الاكتفاء ذاتيا فيم| يتعلق بكثير من الحاصلات الزراعية ومن بينها 
الحمضيات . الا أنه مراعاة لما ترتب عل ظاهرة الزيادة المستمرة فى التوسع فى زراعة 
أشجار الحمضيات من تأثير ملموس على وضعية المياه فى بعض المناطق نظرا لما تستنز 
عمليات رى هذه الاشجار من كميات كبيرة من الماء » فى الوقت الذى انتهت نتهت فيه نتائج 
الدراسات التى قامت بها الحيئة العامة للمياه الى تأكيد تناقص منسوب الياه بالمنطقة الشهالية 
الغربية من الجمهورية . والى التخوف من زيادة ملوحة هذه المياه نظرا لتداخل مياه البحر 
نتيجة استنزاف كميات غير قليلة منها لاغراض رى الحمضيات . 

ممايقتضى تدارك هذا الوضع والاسراع فى وضع الاسس والضوابط اللازمة 
لمعالجته ‏ ؛ لاسيم| وقد تم توفير احتياجات البلاد من الحمضيات محليا » مع مراعاة أن تكفل 
سبل العلاج تحقيق المصلحة العامة المتمثلة فى حماية الثروة ة المائية للبلاد وتنظيم وسائل 
استغلاها والانتفاع بها . مع رعاية مصالح المزارعين أنفسهم والعمل على تجنيبهم ما 
تتعرض له زراعتهم ومغروساتهم من أضرار . 

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة . 
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قسرر 


مادة - 1 - 
منع منعا بات زراعة جميع أنواع أشجار وشتلات وبذور الحمضيات ف المنطقة الواقعة 
على ساحل البحر الابيض المتوسط بين مدينة الخمس ومدينة زوارة والممتدة شرقا وجنويا 
ع ملل عال وض 


مادة ‏ 2 - 
لايجوز أصدار تراخيص جديدة لاقامة المشاتل الخاصة بانتاج الحمضيات بجميع 
أنواعها واصنافها فى المنطقة المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يستمر 'صدار 

. التراخيص اللازمة لانتاج أشجار الفاكهة الاخر ى . 

- 3 مادة‎ ٠ 
تلغى كافة التراخيص السابق صدورها لاقامة مشاتل لانتاج الحمضيات بجميع‎ 
أنواعها وأصنافها بمنطقة الحظر » ومع ذلك يجوز لاصحاب هذه المشائل خلال ستين من:‎ 
تاريخ العمل بهذا القرار تصريف انتاجها خارج المنطقة المذكورة بشرط الحصول على‎ 

تراخييص بذلك من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى 1 


مادة ‏ 4 - 
يحظر بأى وجه من الوجوه بيع أوتداول جميع أنواع أشجار وشتلات ويذور 
الحمضيات داخل منطقة الحظر . 
مادة 5 - 


تبقى قائمة مشاتل انتاج الحمضيات التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى 
بمنطقة الحظر ء على أن يقتصر نشاطها على انتاج شتلات الحمضيات اللازمة لعمليات 
ترقيع واستبدال أشجار الحمضيات المسنة داخل المنطقة المذكورة . 
ٍ مادة ‏ 6- 
يمنع منعا باتا زراعة أشجار الحمضيات بين أشجار الزيتون فى المناطق المسموح فيها 
بزراعة الحمضيات . 


مادةء 7- ٠:‏ 
لاصحاب الشأن أن يستبدلوا بالحمضيات فى منطقة الحظر زراعة أشجار الفاكهة 
الاخرى التى تغل عائدا أوفر مثل العنب والتين والخوخ والبرقوق (العوينة) والكمثرى 
(انجاص) وزيتون المائدة . 


مادة ‏ 8 - 
تسرى أحكام هذا القرار على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات واهيئات العامة 
والجمعيات التعاونية والاشخاص الاعتبارية وطنية كانت أو أجنبية » كها يسرى على كافة 
الافراد . 


مادة ‏ 29 
كل مخالف لاحكام هذا القاثون يععساقب مرتكبها بالعقوبات المنصتوص عليها فى 
القانون رقمى 33 لسنة1970مو41لسمة 1972م «( المشار اليهما وهى الحبس 
والكرامة: .: ش 


ماحة ‏ 10 
على رجال الشرطة وحرس الغابات والحرس البلدى من الموظفين الممنوحة لهم صفة 
الضبط القضائى فيا يتعلق باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لتشريعات المياه وحماية 
الاراضى الزراعية وتنظيم المشاتل . كل فى دائرة اختصاصه سلطة ضبط الاعمال المخالفة 
لاحكام هذا القرار وايقافها بالطريق الادارى . 


مادة ‏ 11 
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار » ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر فى 
الجريدة الرسمية . 
محمد على تبو 
وزير الزراعة والاصلاح الزرا 
صدرق 16 ربيع الثاق 1396م ح الزداعى 


الموافق 15 ابريل 1976م 
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قرار اللجنة الشعبية العامة . 
بتقرير بعض الاجراءات فى شأن توجيه الزراعة" 


اللجنة الشعبية العامة » 
بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة بتشكيل لمنة لتوجيه الزراعة : 
وعلى قرار لجنة توجيه الزراعة رقم (2) لسنة 1977م بتشكيل لجنة فرعية للانتاج 
الزراعى . ظ 
وعلى ماتتضمنه تقرير اللجنة الفرعية للانتاج الزراعى من توصيات . 
وبناء على ما ارتأته لحنة توجيه الزراعة » وما اقتضاه الصالح العام . 


موه 


بشسرر 
مادة ‏ 1 - 
توجه الزرعة فى الناطق امروية طيق لدورة زراعية وشركيب حصولى محددد حسب 

الأسس التالية :- 
(أ) أن تقسم المساحات الزراعية إلى وحدات انتاجية. . 
(ب) التوسع فى زراعة القمح المروى بحيث لاتقل المساحة المخصصة له عن 5 من 
جملة المساحة المخصصة لزراعة الحبوب والأعلاف والخضروات . 
(ج) التوسع فى زراعة محاصيل العلف وعلى الأخص القصب (صغصفة) التبرسيم 
المصرى . «القصيبة) » «الشوفان» . «الجلبان» » الذرة الرفيعة «السبول» وأنواع العلف 
الاخرى . 
(د) تستثنى المساحات الصغيرة والمخصصة لانتاج الخضروات بالقرب من التجمعات 
السكانية . 


مادة . 2 - 
العمز على الاكتفاء الذاتى من البذورا لمحسنة للحبوب والبدء فى انتاج بذور 
البرسيم المصرى وا ليان حسب الأصناف الملائمة لكل منطقة على حدة مع ضرورة بيعها 
للمزارعين بأسعار. . اوية لأسعار شراء الفائض من حبوبهم . 
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مادة ‏ 3 - 
أول : تدعيم انتاج الخضروات تحت الأغطية فى المناطق الملائمة وت تشجيع المزارعين 
ذوى الخبرة فى انتاج الخضروات على اتباع هذه الطريقة وذلك بمنحهم قروضا زراعية ونوفير 

المعدات اللازمة ومستلزمات الانتاج لهم وضمان تصريف وتسويق المحصول الناتج . 

. ثانياً : يطبق مبدا التخصص وتوزيع المناطق لأنواع الخضر الرئيسية أخذا 
باعتبارات وفرة المياه وصلاحية التربة والمناخ وكثافة السكاة وتوثر اخبرة المحلية وذلك على 
الوجه الآق :. 

١‏ تخصص منطقتا طرابلس والزاوي لانتاج البطاطس عل آلا يقل مايزرع فى كل منغها من 
هذا المحصول عن (#90© تسعين فى المائة من المساحة الاجمالية البالغة 5116 
هكتارا . والباقى يزرع ف المناظق الأخرى بحسب امكانياتها . 

2 تخصص منطقتا الجفرة وسبها لانتاج البصل الجاف ١‏ على ألا يقل مايزرع فى كل منها 
من هذا المحصول عن (50/) خحمسين ف المائة من المساحة الاجمالية البالغة 4617 
هكتارا » وتوزع المساحة الباقية بالتساوى بين جالو وأوجلة بنسبة (25/) وطرابلس 

/ / والزاوية بنسبة (25/) المتبقية . 

3 - تخصص مناطق طرابلس والزاوية والجفرة ة وسبها وجالو وأوجلة لانتناج المحصول 
الطازج من الطماطم فى المساحة الاجمالية البالغة 2266 ه وفقا للنسب الآتية :- 

(أ) الجفرة أوسبها 560./ . ' 

(ب) طرابلس والزاوية 40,/ . 

(ج) جالووأوجلة 10/ . 

4 - تخصصّ مناطق طرابلس والزاوية والجفرة وسبها لانتاج البقول الجافة فى المساحة 
الاحمالية البالغة 12660 هكتارا وفقا للنسب الآتية  -:‏ 2 

(أ) طرابلس والزاوية 50/ . 

(ب) الجفرة وسبها 50/ . 

5 تخصص منطقتا ألحة ة وسبها لانتاج الطماطم لتصنيع معجون الطبماطم فى مساحة 
0 هكتاراء اذا دعت الضرورة لتصنيعه . 


مادة ‏ 4 
أولاً : توقف زراعة الفاكهة مرويا للمحافظة على مخزون المياه ويجرى زراعتها بعليا 
ويحظر منح شتلات الفاكهة لزراعتها ف المناطق المحظورة الا لأغراضن الترقيع وتحديد 

الأشجار المسنة . 

ثانياً : تخصص المناطق الزراعية المختلفة فى الجماهيرية لانتاج أنواع واصناف 

الفاكهة الأكثر ملائمة لها » وذلك على الوجه الآق :- 

١‏ المنطقة الممتدة من البحر وحتى عمق 20 كيلو متر بمنطقة سهل الجفارة يحظر التتوسع فى 
زراعة الفاكهة فيها مرويا . ولا يسميج الا بالترقيع أو تعويض الأشجار المسنة . 

2 - المنطقة الممتدة من الكيلو متر 20 جنوباًجتى قدم جبل نفوصة تخصص لزراعة ؛ الزيتون 
والفستق والرمان والعنب والتين وبعض اللوزيات (لوز احوح الستما ل .0 

3 منطقة جبل نفوسة وتشمل مناطق جادو . غريان . ترهونة ».مسلاته » وتخصص 
لزراعة لوز وا خوخ والعوبنة وامشمش والزيتون والعنب والكمثرى والفستق والتين :1 
ويخصص خط جادو . غريان فقط لزراعة التفاح . 

4 -مناطق القية ٠‏ البيضاء . مسة » الفائدية 2 وتخصص لزراعة التفاح والكمازى 
والعنب وبعض أصناف العوينة . : 

5 -مناطق الأبيار . المنرج . البياضة . تاكس . أسلنطة . وتخصص لزراعة اللوزيات 
(لوزء» خوخ . مشمش . عوينة) والعنب والفستق وبعض أصناف الكمثرى . 

6 مناطق فزان . الكفرة .» والواحات المجاوة تخصص فى نطاق محدود وتجريبى لزراعة 
العنب والتين والزيتون والرمان الى جانب النخيل وتحظر زراعة الحمضيات فيها 
باستثناء الليمون القارص . 

ثالثا : يحضر زراعة أشجار الفاكهة كمحصول تجارى فى المناطق الآنية 'لباكور 
بنغازى . سلوق . قمينس . مرتوبة . العزيات . الخروبة » وادى الباب . درنة . 
طبرق ٠‏ تاورغاء » سرت ٠‏ الوديان الوسطى . 
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- 5  ةدام'‎ 

أولاً : 

1 ادخال نظام الدورة الرعوية بالمراعى الطبيعية منعا للرعى الجائر وتنمية للغطاء النباق 
والتوسع فى نظام التوطين الجزئى للمشتغلين بالرعى وانشاء تعاونيات لبيع الأعلاف 
وتقديم الخدمان البيطرية وشراء الحملان لغرض التسمين ومنح قروض زراعية لها مع 
توفيزكافة المرافق بمناطق المراعى من نقاط مياه وتمازن اعلاف وبحطات جز وأحواض 
التغطيس وغيرها . ْ 

2 - انشله مراكز لانتاج وتوزيع السلالات المحسنة والاهتام بالتحسين الورائى للسلالات . 
المحلية وتجربة !دحال سلالات. جديدة متخصصة وتسمين الخرفان على أسس علمية أو" . 
أقتصادية . 00 ش ٠‏ 

3 التوسع فى زراعة المح بالتبائل مع بقوليات (الميدك) , وذلك بالأراضى المطرية 
الصابحة لهذا النوع من الزراعة بما يعود على حصول القميح بالفائدة ويوفر متراعى جيدة 
للأغنام والتوقف عن حرائة الأراضى ذات المردود غير الاقتصادى محافظة غلى الغطاء 
النباق وحماية الترية من الانجراف . 

ثانياً : انشاء صندوق للتأمين على الأبقار . 


مادة ‏ 6 - 
تلزم كل جهة بتنفيذ المسائل التى تدخل فى اختصاصاتها الواردة فى هذا القرار فور 
صدوره » وعليها عرض الأمر على اللجنة الشعبية العامة بوجه السرعة فيما يعرض لها من 
: مشكلات أومعوقات . ش ش 


مادة ‏ 7 - 
على الأمناء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار » ويعمل به من تاريخ لوو 


ش اللجنة الشعبية العامة 
صدرق 26 صفر عام 1399ه 
الموافق 25 يناير 1979م 
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قرراللجة الشعبية العامة 
بتشكيل لجنة شروع زراعة السحب 
والامطار الصناعية" 


اللجنة الشعبية العامة ع 
بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر فى 30 ربيع الآخخر 1388 من 
وفاة الرسول الموافق 29 مارس 1979م بشأن تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحرى » 
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادرفى 25 جمادى الأول 1388 من وفاة 
- الرسول الموافق 22 أبريل 9م يتنظيم أمانة الاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضى » 
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشتعنية العامة للمواصّلات والنقل البحرى بمذكرته 
المؤرخة فى 4 جمادى الثانية 1389 من وفاة الرسول الموافق 20 أبريل 1980م » 1 


قررت 

مادة 1 - تشكل لجنة لمشروع زراعة السحب والأمطار الصناعية بأمانة المواصلات والنقل 
البحوي » من مندوب عن الادارة العامة للارصاد الجوية رئيسا وعضوية مندوب عن كل 
من : 
() أمانة العدل . 
(ب) الادارة العامة للبريد والمواصللاات السلكية واللاسلكية . 
(ج) مصلحة المياه والتربة نأمانة الاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضى . 
(د) الدفاع الجوى العربى الليبى . 
(ه) الادارة العامة للطيران المدق ( ملاسطة جوية وضللاحية طائرات ) . 

ويراعى أن يتم ترشيح رئيس اللجنة من بين الإخصائيين فى الارصاد الجوية ومن 
ذوى الكفاءة والخبرة العالية فى هذا المضمار .» وأن يشغل رئاسة اللجنة على سبيل التفشرغ 
من عمله الأصلى 7 
مادة 2 تهدف اللجنة المشار اليهافى المادة السابقة الى اجراء التجارب اللازمة بزرع 
السحب بغرض زيادة كميات هطول الامطار وامكانيية تطوير هذا المجال للاستفادة 
اقتصاديا من هذه التجارب وخاصة فيما يتعلق بتغذية المخزون الجوف للمياه . ّْ 
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وعلى اللجنة البدء فى مشروع زراعة السحب اعتبارا من موسم الأمطار المقبل 
0م /1981م. 
مادة 3 - تكون للجنة أوسع الصلاحيات لميارسة مهامها ٠»‏ وها أن تباشر الاختصاصات 
والمسئوليات التالية : 
(أ) اجراء.الدراسات التمهيدية اللازمة والأعداد للمشروع . 
(ب) وضع برنامج العمل المتعلق بتنفيذ المشروع . 
(ج) تحديد الأجهزة والمعدات والمواد اللازمة مثل رادارات الطقس وأجهزة العمل الآلى 
واستكمال محطات الاجواء العليا ومحطات التقاط صور السحب من الأمطار الصناعية 
واستكمال شبكة تحطات الارصاد الجوية والطائرات المجهزة لعمليات الزرع للسحب بما 
يخدم الأهداف المتوخاة من للشروع 
(ذ) العمل على اعداد الطواقم العلمية والفنية لتنفيذ المشروع وضان استمراريتها . 
واستقرارهافى العمل . » كل ذلك بالتعاون.مع الجهات المختصة . 8 
(ه) العمل على استجلاب الخيرات الاجنبية الضرورية والغير متوفرة من العناصر الوطنية 
لاداء أعمال معينة ضمن اطار المشروع . 0 
تجميع البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع واجراء التجارب والبحوث 
ستخراج نتائج التجارب . 
0 التطورات العلمية ف مجال زرع السحب والتجارب المأثلة التى تقوم بها البلدان 
الأخرى . 
وللجنة فى سبيل أداء مهامها الاستعانة يمن ترى لزوم الاستعانة برأيه أوجهده أو 
خبرته من العاملين نمختلف الحهات العامة ى) يكون ها أن تطلب أية بيانات أو معلومات 
من تلك الحهات . 
مادة 4 تتولى اللجنة تنفيذ المشروعات بواسطة الاجهزة والمعدات الليبية » وها أن تستعين 
بالحيئات والمؤسسات العالمية ذات الخيرة والامكانيات فى هذا المجال . 
مادة 5 - يخصص للجنة مبدئيا مبلغ قدره ( 000ر000ر150 ) مائة وخمسون ألف دينار 
ليبى خلال السنة المالية الحالية 1980م للانفاق منه على برامجها وتتولى أمانة الخزانة توفير 
هزا المبلغ : 
مادة 6 - تتولى النجنة اقتراح اللوائح الادارية والمالية اللازمة لتسيير أعماها دون التقيد 
باللوائح المعمول بها فى الدولة وتكون سارية المفعول اعتبارا من تاري يخ اعتمادها من قبل 
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أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرئ: . 

مادة 7 تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعماها وطريقة اجتاعاتها واتخاذ قراراتها وتعتمد 
هذه اللائحة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى . 

مادة 8 تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك عن سير 
أعماها لآمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى . 

مادة 9 - يصدر بتسمية كل من رئيس اللجنة واعضائها وتحديد مكأفاتهم المالية المستحقة 
وارض الج الفح لجان باوعل ورعراب اإزر لاه الجعية العانه للمواصيات 
والنقل البحرى 

مادة 10 - يحل جزلا القرازمن نايع سدور مجقزق القزينة اراي 5 


اللحنة الشعبية العامة 
صدرق 28 حماد الآخر 1389 من.وفاة الرسول . 
الموافق 12 مايو 1980م . 
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قرار اللجنة الشعبية العامة 
فى شان اتخاذ بعض الاجراءات الخاصة باعادة 
تخطيط وتنمية الشريط الساحان”, 


اللجنة الشعبية العامة 
بعد الاطلاع على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادى 
٠“‏ الثالث لعام 1398ه /1978م والتى صاغها مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده الرابع 
لعام 1398ه /1978م بشأن الشريط الساحل 5 
وعل تراز الامائة الملادة ازئر التيري الغا رقم (1) لجن 9 وف شأن اللجان 
الشعرية العامة فى البلديات . *- 1 
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتارييخ 6 ربيع الاول 1389 وف 
الرسول الموافق 13 فبراير 1980م ببعض الاجراءاث | الخاصة باعادة تخطيط وتنمية 
الشريط الساحلى ‏ 
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة فى شأن تشكيل لحنة فنية لدراسة وتقييم ماجاء 
يبذكرة أمانة الاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضى رقم (3) لسنة 0م بشأن الموافقة 
على بعض الاجراءات الخاصة باعادة تخطيط وتنمية الشريط الساحلى ١‏ 
وتأسيسا على مقتضيات الصالح العام » 


قررت 


مادة 1 تخفض نسبة قدرها (30/) ثلاثون فى المائة من مساحات الأراضى الزراعية 
الواقعة حاليا تحت النظام المروى بمناطق الشريط الساحلى وذلك بتطبيق مايلى : 

(أ) الغاء كافة أنواع الزراعات البيتية . 

(ب) ازالة أشجار الحمضيات المسنة أو المريضة وكذلك الصغيرة التى غرست بالمخالفة 
لقرارمنع زراعتها . 

(ج) تخفيض المساحة التى تزرع عادة بالخضر الصيفية الى النصف . 

(د) الغاء زراعة من الكاكاوية والصفصفة تحت النظام المروى . 
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مادة 2 (أ)تردم جميع آبار المياه على اختلاف أنواعها الواقعة شهال الطريق الساحلى 
بالمنطقة فيا عدا الآبارالتى يتقرر استغلالها للشرب بالاتفاق بين كل من أمانتى الاستصلاح 
الزراعى وتعمير الأراضى والبلديات . 
(ب) تردم جميع آبار المياه بمنطقة الشريط الساحلى التى حفرت بالمخالفة لأحكام القوانين 
والقرارات السارية ذات العلاقة . 
مادة 3 - تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير 
الأراضى لجان فنية تتولى حصر الأثار التى تترتب على تطبيق أحكام هذا القرار » وترفع هذه 
اللجان تقارير بنتائج أعماها الى أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير 
الأراضى . ْ 

> مادة 4 - تتول أمنة الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى تنفيذ هذا القرار » كما تخول 
صلاحية اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة فى هذا الشأن . 
مادة 5 على أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى تنفيذ هذا 
القرار » ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشرفى الجريد الرسمية . 

اللجئة الشعبية العامة 


صدرفى 13 صفر 1390 من وفاة الرسول 
الموافق 20 ديسمير 1980م 
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قرار الامين رقم (604) لسنة 1982م 
بتعديل اختصاصات اقسام خدمات المياه فى امانات 
الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى بالبلديات 


امين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى . 

بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1982م فى شأن تنظيم استغلال مصادر 
المياه . 0 

وعلى القانون رقم 112 لسنة 1973م فى شأن تنظيم مزاولة اعمال حفر ابار المياه 
المعدل بالقاتون رقم 18 لسنة 1975م . 

وعلى قرار اللجنة اليتْيعبية العامة الصادرفى 27 ربيع الأول 1388 ه الموافق . 
6 /مارس / 1978م فى شأن ضوابط استغلال الموارد المائية . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العيامة الصادر فى 25 جماد الأول و.رالموافق 
2 ابريل / 79م بتنظيم امانةالاستصلاح الزراعى وتعمِير الاراضى  .‏ / 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادرفى 24 /ذى الحجة/ 1389 و.رالموافق 
2 / نوفمير/ 1980م بانشاء ثلاث ادارات عامة بمصلحة المياه والتربة . 

وعلى قرار الامين رقم 28 /لسنة/1981م بانشاء اقسام لخدمات المياهفى 
البلديات . 

وبناء على ماعدله مدير عام مصلحة المياه والتربة . 


قرر 


مادة (1) 


مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982م فى شأن تنظيم استغلال 
مصادر المياه ولائحته التنفيذية لاتعتبر قرارات لحان تراخيص المياه فى امانات الاستصلاح 
الزراعى وتعمير الاراضى بالبلديات نافذة الا بعد اعتمادها من مدير عام مصلحة المياه 
والتربة . ش 

وتلغى تراخيص المياه التى صدرت للمزارعين بالمخالفة دا اخكم وتعتبر كأن لم 
تكن . على أمانات الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى فى البلديات ارسال قوائم بما تم 
منحه من تلك التراخيص الى مصلحة الياه والتربة . 
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مادة (2) : 


طرابلس وبنغازى وتستمر ف اعماها كأقسام لخدمات المياه . 


مادة (3) 


تقصر مهام اقسام خدمات المياه فى امانات الاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 
بالبلديات على النحوالآق :- 
1 -ضبط ومراقبة المخالفات الخاصة بححفرإيار المياه أوسوء استغلال الموارد المائية . 
2 - تقديم المشورة الفنية لامانات الاستصلاح الموراعى وتعمير الأراضى فى البلديات . 

3 - الاشراف على اعمال حفر آبار المياه للمزارعين فى المناطق التى تدخل فى دائرة اختصاص 
القسم واعداد سجل متكامل بشمل كافة المعلومات الفنية والعثمية لكل بكر يتم . 
حفرها 

4 - توعية المواطنين فيما يتعلق باستعالات المياه وطرق استخدامها والتعريف بالقوانين 
واللوائح والقرارات الصادرة بشأن المياه طبقا للمخطط الفنى الذى تتبعه مصلحة المياه 
والتربة . 


مادة (4) 
على الجهاب المعنية ننفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره . 
ابوزيد عمر دوردة 
امين اللجنة الشعبية العامة 


صدرق/15/صفر/ 1392 و.ر 
الموافق/ 2/12/10 198م 
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قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى 
وتعمير الاراضى رقم (267) أسنة 1963م 
ش بتنظيم الرى الزراعى 


امين اللجنة الشعبية العامة للاستصداح الزراعى وتعمير الاراضى . 

بعد الاطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام باصدار اعلان قيام سلطة الشعب بتاريخ 
2 ربيع الآخر 1397 ه الموافق 2 مارس 1977م . 

وعلى القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر فى اجتماعها غير العادى فى المدة من 13 الو 
1 جمادى الأولى 1397 ه الموافق 2 الى مايو 1977م بشأن تكليف الزراعة بمنع 
المزارعين من الرى اثناء ساعات النهار على الشريط الساحى خلال فصل الصيف . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتقرير بعض الأحكام الخاصة باستخدام الطاقة 
الكهربائية فى صيف 79م . 

وبناء على ماعرضه مدير عام مصلحة المياه والتربة . 


قسرر 
مادة (1) 


منع القيام بعمليات الرى الزراعى خلال فصل الصيف فيا بين الساعة العاثره 
صباحا والسادسة مساءاً وذلك اعتبارا من أول مايو وحتى مهاية سبتمير من كل عام . 


مادة (2) 


على أمناء الاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضى بالبلديات تنفيذ هذا القرار 
وتكليف رجال لضبط القضائى باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكامه:. 
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مادة (3) 


يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون الجرائم الاقتصادية فى حق كل 


ابو ريد دوردة 

امين اللجنة الشعبية العامة 

للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 
صدرق 15 رجب 1392 من وفاة الرسول 
: الموافق 28 ابريل 1983م 
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قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزرا اعى 
وتعمير الاراضى رقم (357) لسمنة 1984م 
بتعديل القرار رقم (267) لسمنة 1983م . 
بتنظيم الرى الزراعى © 


أمين اللجئة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضى . 
0 بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1982م باعادة دة تنظيم 
د م اه يا 
الصالح العا 
لح العامم. 
قتور 


.)1١( مادة‎ 


يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 7 ليله 1983م التجار اليه النص 
التالى : 

يمنع القيام بعمليات الرى السزراعى خلال فصل الصيف فيا بون الساعة العاشرة 
صباحاً والسادسة مساءاً وذلك اعتباراً من أول مايو وحتى نهاية سبتمير من كل عام فيها عدا 
عمليات الرى لمشاتل الفاكهة والغابات التابعة للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى 
وتعمير الاراضى فيكون الرى بالنسبة لا خلال فترة الصيف المذكورة فيها بين الساعة الشانية 


والرابعة ضناء] 5 
مادة (2) 


1 صدوره ٠‏ نشرق الجولة الرسمية .ا 3 


أبوزيد عمر دوردة 

أمين اللجنة الشعبية العامة 

صدرفى / 12 / شوال / 1393 و.ر للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 
الموافق / 10 / يوليو/ 1984م 
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بسمالله الو.حمن الرحيم 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
آمانة الاستصلاج الزراعى 
وتعمير الاراضى 
مصلهة مياه وافتر ببة 


قرار رقم ( 4 السمنة 1984م 
بتعديل بعض احكام القرار رقم 117 لسنة 1983 م فى شأن واجبات رجال التفتيش 
الزراعى 
اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 1 
بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية الصادرفى 28 اننا 5 

والقرارات المنفذة له . 

وعلى القانون 00 م بشأن تنظيم مزاولة أعيال حفر آبار اميه 
والقرارات الصادرة بمقتضا 

000 مقى شأن اللجان الشعبية . 

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 م فى شأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته 
التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه . 

وعلى القانون رقم 1 بسنة 1983 م فى شأن جهاز التفتيش الزراعى . | 

وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1982 م فى شأن اعادة تنظيم أمانة 
الاستصلاح الزراعى وتعميرالاراضى 

وعلى القراررقم 117 لسنة 1983 م فى شأن واجبات رجال التفتيش الزراعى 
وكيفية ممارستهم لما والاعمال المحظورة عليهم ' : 

وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة المياه والتربة , 
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قررت 
المادة الاولى 

يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 117 لسنة 1983 م المشار اليه النص الاتى 3 
مادة 3 :- يتولى رجال التفتيش الزراعى ضبط الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام 
القانون رقم 112 لسنة 1973 ووالكادرورم ل 131 م المشار اليهم| وعلى 
الاخص : 5 
التأكد من أن الانتفاع بمصدر مائى اق انط لرئية لى ااعيهو ينا نيول 
صادر من لجنة تراخيص الياه المختصة وبمراعاة استيفاء الضوابط التى يشتمل عليها 
احص ونيا و3 را ويا بار بخان ال القديم امك يا قراو 
بديل ٠.‏ ٍ 
ب - التأكد من أن الجهة القائمة بأعمال حفر آبار المياه هى الشركة العامة لحفو آبار المياه أو 
أحد فروعها الاربعة بالمناطق الزراعية أوفرع شركة أجنبية استوفت شروط القيدفى 
السجل المعد لذلك بمصلحة المياه والتربة » وأن أعمال الحفر تتم طبقا للمواصفات الفنية 
التى تعدها وتشرف على تنفيذها مصلحة المياه والتربة أو فروعها . ' * 
ج ‏ منع الافراد الطبيعيين أو مقاولى حفر آبار المياه السابقين من ممارمئة أعمال حفر آبار 
. المياه وضبط المخالفين واحتجاز مافى حوزتهم من آلات ومعدات الحفر . 
د ضبط أى فعل من افعال التعمد أو الاهمال يكون من شأنه ايقاع الضرر بالآلات 
والمعدات والمضخات والمنشآت المائية وآبار المياة أو التقصيرى تجهيزها وتشغيلها أو صيانتها 
طبقا لشروط الترخيص الصادر بذلك . 
ه ‏ مراقبة استعمال أو استغلال البحيرات والاودية والينابيع لمنع الاضرار بالمياه أومصدرها 
أو الاراضى أو المنشآت المقامة عليها أو المجاورة لها . 
و ضبط أية أعمال من شأنها أن تحدث تلوثا بالمياه الجوفية أو المياه السطحية . 
ر- ضبط أية أعمال ينتج عنها سوء استعمال المياه أو تبديدها أو استعمالها لغير ما خصصت 
له , 
ذ التأكد من تجهيز الابار بأجهزة قياس كمية المياه المستعملة والحنفيات للتحكم فى كميات 
المياه المستهلكة ومراقبة تنفيذ قرارات مصلحة المياه والتربة بشأن ترشيد استغلال مصادر 
المياه وحمايتها . 
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ح - التأكد من سلامة التجهيزات وأدوات التحكم فى المياه المندفقة من الابار الارتوازيه 
, ذات التدفق الذاق . 1 

ى - منع تصريف الفضلات صلبة كانت أوسائلة فى موارد المياه وضبط المخالفين . 

ك ‏ التأكد من أن غلق الاباز الغير مستعملة قد تم بناء على اجراءات سليمة وطبقا 

للمواصفات التى تضعها ة المياه والتربة . 


المادة الثانية 


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشرى الحريدة الرسمية 1 


أبو زيد عمر دورده 
أمين اللجنة الشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى 
صدرق : 12 / شعبان / 1393و .ر 
الموافق : 12. / مايو/ 1984 م 
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قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل 
رقم ( 80 ) لسنة 1991 م بشأن 
انشاء نيابات لمكافحة الحرائم الاقتصادية والزراعية (1 ) 


اللحنة الشعبية العامة للعدل 3 
بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم ( 1 )لسنة 1976 م : 
وبناء على مادارفى إجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل بتاريخ 68 رجب 
00ظ1 و .رالموافق 3 النوار 1 199 مر. 


قررت . 
مادة(1 ) 
تنشأً فى دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية ثية نيابة جزئية خاصة تسمى ( نيابة 
مكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية ) . 


٠ ) 2 ( مادة‎ 

تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية فى دائرة اختصاص المحكمة 
الابتدائية ودون الاخلال بالاختصاصات المقررة لمكتب الادعاء الشعبى بمحكمة الشعب 
ونيابة المرافق بمباشرة اعمال النيابة العامة فى الجرائم المنصوص عليها فى التشريعات 
التالية :- 
| ) قوانين المصارف والرقابة عل النقد . 
ب ) قوانين الضرائب والرسوم 5 
ج ) قوانين مكافحة تهريب البضائع واخفائها . 
د ) قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة .' 
ه ) قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر . 
و) قوانين حماية الاثار والمتاحف . 
ز) قوانين حماية المياه ومصادرها وتنظيم استهلاكها . 
ح ) قوانين حماية الاراضى الزراعية والاشجار والغابات والمراعى . 
ط ) قوانين الصيد وحماية الثروة الحيوانية والبحرية . 
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مادة 3 ) 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرارويعمل به من تاريخ نشرهقى الجسريدة 
الرسمية . ْ 


اللجنة الشعبية العامة للعدل 


صدرقى : 2 شعبان 1400 و.ر 
الموافق : 16 /2 /1991 م 


116 


قانون رقم ( 15 ) لسنة 92 م 
فى شان حماية الاراضى الزراعية ( 1 ) 
مؤتمر الشعب العام 
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام 
0 و .ر والموافق 1990 م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان 
الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمّر الشعب العام ) فى دور انعقاده 
العادى فى الفترة من 29 ذى القعدة الى 5 ذى الحجة 1400 و . روالموافق من 11 الى 17 


الصيف 1990 م . 
وبعد الاطلاع على القانون رقم( 5 ) لسنة 69 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى 
وتعديلاته ْ : 


وعلى القانون رقم ( 33 ) لسنة 1970 م المعدل بالقانون.رقم ( 4 ) لسنة 73 م . 
وعلى القانون رقم ( 123 ) لسنة 1970 ووتاة المتردي الأرامي الزراعية 
المستصلحة والمملوكة للدولة . 


صيغ القانون الآق 
المادة الاولى 

فى تطبيق أحكام هذا القانون مالم تدل القرية على خلاف ذلك يقصد بالأراضى 
الزراعية التى تكون مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثهار والمشجرة سواء كانت خارج 
المخططات المعتمدة للمدن والقرى أوداخلها . 

ويسنتثنى من ذلك الأراضى المخصصة للبناء داخل المخططات المعتمدة للمدن 
والقرى . 

ويعاد النظرفى المخططات الحالية للمدن والقرى بما يتفق وأحكام هذا القانون . 

وتصدر بتعديلات المخططات وفقا لحكم الفقرة السابقة قرارات من اللجنة الشعبية 
العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضى 
واللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة . : 
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المادة الثانية . 
أ ) يحظر ايقاع الضرر بالأراضى الزراعية وما ليها من أشجار ومغروسات سواء كان ذلك 
باتلاف التربة أو فساد معدن الاارض أوانق ص خصبتها أو اتلاف الاشجار والمغروسات أو 
قطعها أو الاضرار بها على اى نحو أوتخريب منابع المياه أو وسائط ل لتك 
ذلك من الأعيال الضارة . 
ب ) كبا يحظر اقامة مقار للمرافق العامة كالوزش ومقار الشركات وشيرها عمل الأراى 
الزراعية ويجوز اقامة المرافق العنامة على الأراضى التى يثبت أنها غير قابلة للاستصلاح 
الزراعى كالأراضى الرملية . والحجرية . والأراضى المالحة د السبخية » . 
ْ ج ) ويعتبرمن قبيل الفعل الضاز كل اهمال أو ترك ينشأ عنه أو يكون من شأنه ايقاع انضرر 
بالأراضى الزراعية أو الأشجار والمغر وسات والمنشآت الزراعية . 


المادة الثالثة | 
مع مراعاة أحكام المادة الاولى لا يجوز اقامة مبان على الأراضئ الزراعية . كما لا 
لحي يد الرمسليها !كيلو بن ا كرو راسي اسار اراك رن اير 
ش ور انحاء عل الاح قاوز ل ا ا اا 
( 250 ) مصائتين وخمسين مترآ مربعاً بترخيص من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح 
الزراعى وتعمير الأراضى بناء على عرض من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير 


المادة الرابغة 
يمنع التصرف ف الأراضى الزراعية لغير الاستثمار الزراعى كا يمنع تقسيمها بقصد 
التصرف فيها الى الغير الا بعد حصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضى ولا يصدر هذا الترخيص الافى حالات الضرورة 
وبشرط أن تكون الارض بعد تقسيمها صالحة للاستغلال الزراعى المنتج . 
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المادة الخامسة 
لا يجوز ادراج ارض زراعية ضمن مخططات للمدن والقرى الا بعد موافقة اللجنة 
الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضى . 
ولا يجوز قطع الاشجارفى الأراضى الداخلة ضمن نطاق المخططات المعتمدة الا 
بعد الحصول على ترخيص ذلك من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير 
الأراضى . 


المادة السادسة 
لا يجوز تحرير وتوثيق أي تصرف لا يت يتفق مع أحكام هذا القانون ىا لا يجوز لمصلحة 
التسجيل العقارى الاشتراقى والتوثيق تسجيله ويقع باطلا كل اجراء يخالف ذلك . 


الماحة السابعة 
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة تعادل قيمة الضرر الذى احدثه 
المخالف بالآر اضى الزراعية » وفى كل الأحوال تحكم المحكمة بازالة المنشآت التى أقيمت 
بالمخالفة على نفقة المخالف ١‏ ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم : 


المادة الثامئة 
يكون لرجال التفتيش الزراعى وغيرهم من الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار 
من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضى صفة مأمورى الضبط 
القضائى فيما يتعلق باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويكون هم بهذه 
الصفة سلطة ايقاف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى 


المادة التاسعة 
تزال المنشآت والمبانى التى اقيمت على الآراد ضى الزراعية قبل صدور هذا القانون 
والتى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 13) لسنة 70 م وتعديلاته وطبقاً لأحكام هذا 
القانون بقرار ادارى من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة 
للاستصلاح الزراعى وتعميرالأراضى . 
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المادة العاشرة ا 
يلغى القانون رقم ( 33 ) لسنة 70 م بشأن حماية الأراضى الزراعية وتعديلاته » كا 
يلغى كل حكم تخالف أحكام هذا القانون . 
المادة الحادية عشر 
على اللجان الشعبية المختصة تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ صدوره ٠‏ 
وينشرف الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة . 


مؤتّر الشعب العام 


صدرف : 9 ربيع الآخر 1402 من وفاة الرسول 
الموافق : 6 التمور 1992 م 
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الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشراكية الععظمى 


بينانا 
قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم (647) لسمنة 1953م 
باضافة مادة جديدة الى قرارها 
رقم (60) لسنة 1567م بلائحة 
تنظيم خدمات الطاقة الكهربانية 
اللجئة الشعبية العامة 5 1 
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1984م بانشاء الشركة العامة 
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (680) لسنة 1987م بلائحة تنظيم خدمات 
الطاقة الكهربائية . 


وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعصير 
الاراضي والثروة الحيوانية بكتابه رقم (2 / 4/ 100) بتاريخ 2 / 8/ 1993م 


قررت 
مادة (1) 
تضاف الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (680) لسنة 1987م المشار اليه . مادة 
جديدة برقم (35) مكررا نصها الآق :- 
”يكون للشركة العامة للكهرباء . الحق فى وقف الطاقة الكهربائية عن المتعاقد 
معه . عند توافر احدى الحالات المبينة فيها بعد . دون ان يكون له حت المطالبة 
بالتعويض . 
1 اذا خالف المتعاقد معه أحكام القرارات والقواعد التى تصدرها الهيئة العامة للمياه » في 
شأن اخضاع منطقة ما لنظام الحظر الكامل » او الانتفاع المقيد للمياه » بقصد منع 
الاضرار بمصادر المياه . 
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2 اذا خالف المتعاقد معه الشروط التى تصدرها اليئة العامة لياه بشأن استغلال المورد 
المائى . 

3 اذا قدم المتعاقد معه معلومات غير صحيحة بغرض الانتفاع بمورد المياه . دون وجه 
حق ّْ 3 

4 اذا خالف المتعاقد معه التعلميات التى تصدرها الهيئة العامة لمياه » بشأن مشاركة الغير 
أنفقها يساوى نسبة المشاركة المقررة . 


مادة (2) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره » وينشرفي الجريدة الرسمية . 


اللجنة الشعبية العامة 


صدر في : 8 ]ربيع الاول/1403و.ر 
الموافق : 5/ الفاتح / 1993م 
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الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
7 اللجنة الشعبية العامة 
ش قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم ( 82 ) لسنة 1370 و.ز ( 2002 ف ) 
بتقرير بعض الاحكام فى شأن أستغلال مصادر المياه . 


اللجنة الشعبية العامة 


-1 
-2 
-3 


-4 


5 
6 


بعد الأطلاع على القانون رقم ( 3 ) لسنة 1982 إفرنجي » بشأن تنظيم أستغلال مصادر 
المياه » ولائحته التنفيذية .. 
وعلى القانون رقم ( 1) لسنة 1969 إفرنجي ٠‏ بشان المؤتمرات الشعبية واللجان 
الشعبية ولائحته التنفيذية . 
وعلى قرا اللجنة الشعبية العامة رقم ( 757 ) لسنة 1990 إفرنجي » بشأن إعادة 
تنظيم الهيئة العامة للمياه » وتعديلاته . 
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة فى إجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر . 
وعلى قرر اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم ( 6 ) لسنة 1370 و.ر » بشأن 
تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية للشعبيات وقطاعاتها . 
وبناء على عرضه الأمين المساعد لشئون الإنتاج بكتابه رقم ( 2902 ) المسؤرخ 
فى 09 / 09 / 1370 و.ر.. 
وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى أجتماعها العادي الحادي والأربعين 
لسنة 1370 و.ر . 

قررت 

مادة (1) 

تتولى اللجان الشعبية للشعبيات - كل فى نطاقها الاداري - القيام بما يلي :- 
تشكيل لجان تراخيص المياه . . ٠‏ 
إصدار تراخيص حفر الآبار» وتوصيل التيار الكهربائي . 
تنفيذ وإدارة وصيانة السدود المائية متوسطة الحجم والصهاريج ( الخزانات الأرضية ) 


والعمل على صيانتها . 
إقتراح تحديد نظام التوزيع المقيد للمياه » أو نظام الحظر المطلق للانتفاع بالمياه بحسب 
الظروف الهيدروجيولوجية للشعبية . 


قيد وتصنيف شركات وتشاركيات حفر آبار المياه : 
متابعة تنفيذ التشريعات المالية . 
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7- القيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات والجرائم التى ترتكب بالمخالفه للتشريعات 
الناقذة واتخاد الاجراءات اللازمة حيالها . 

8- إصدار بطاقات الانتفاع بالمصادر المائية القائمة والجديدة وفقً للضوابط المقررة قانونا . 

9 - الأهتمام بعيون المياه والفوارات » والقيام بكل ما من شأنه المحافظة عليها وتوظيف 
مياهها بالطرق المثلى . 

0 - متابعة آبار المراعي من حيث التشغيل والصيانة والمحافظة عليها . 

1 - تجميع كافة البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالموارد المائية . 

2 - إحالة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالموارد المائية الى الهيئة العامة للمياه 
للاءستفادة منها فى متابعة وتقييم الموارد المائية فى كل شعبية كما ونوعا . 

3 - التنسيق مع الهيئة العامة للمياه فى كل ما يتعلق بالمصادر المائية . 

4 - إعداد التقارير الدورية عن الأوضاع المائية بالشعبية . 


مادة (2) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره » ويلغى كل حكم يخالفه 


اللجنة الشعبية العامة 


صدر فى : 15 شعبان 
الموافق : 21 / 10 / 1370 و.ر ( 2002 ف ) . 
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الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
اللجنة الشعبية العامة 
قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم ( 206 ) لسنة 1375 و.ر ( 2007 مسيحي ) 


بتعديل حكم في قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم ( 443 ) لسنة 1374 و.ر 


اللجنة الشعبية العامة 


بعد الأطلاع على القانون رقم ( 1 ) لسنة 1375 و.ر » بشأن نظام عمل المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية . 

وعلى القانون التجاري . 

وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 1369 و.ر » بتقرير بعض الأحكام فى شأن مزاولة 
الأنشطة الأقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية . 

وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (443 ) لسنة 1374 و.ر : بتقرير بعض 
الأحكام فى شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها فى الجماهيرية العظمى والقرارات 
الصادرة بمقتضاه . 

وعلى ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار . 

وعلى كتاب أمين لجنة إدارة جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق رقم (677 ) 
المؤرخ فى 12 / 2 / 1375 و.ر 

وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى أجتماعها العادي الثلاثين لعام 1374 و.ر 
وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى أجتماعها العادي الخامس لسنة 1375 و.ر 


4 


فقررت 


تعدل المادة (1) من قرار امانة اللجنة الشعبية العامة رقم ( 443 ) لسنة 1374 و.ر 


المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالى:- 
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مادة (1) 5 

. اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرارء تكون مزاولة النشاط الاقتصادى للاشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين الاجانب فى الجماهيرية العظمى لتنفيذ المشروعات العامة الانتاجية او القيام 
باعمال المقاولات العامة واعمال البناء والتشييد فى المجالات المنصودس عليها فى المادة (2) 
من هذا القرار من خلال المشاركة مع احدى ادو ات النشاط الاقتصادى الوطنية العامة أو 
الأهلية فى مجال تخصصها وذلك بتأسيس ا<-دى الشركات المنصوص عليها فى القانون 
التجاري وقانون الأنشطة الاقتصادية المشار إليهما 


مادة (2) 
5 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره؛ وعلى الجهات المختصة تنفيذه 


اللجنة الشعبية العامة 


صدر فى : 10 ربيع الأول 
الموافق : 28 / 03 / 1375 و.ر ( 2007 مسيحي ) . 


اا م مي بيب م ا 
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الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
اللجنة الشعبية العامة 
ش قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم ( 625 ) لسنة 1375 و.ر ( 2007 مسيحي ) 
بتعديل قرارها رقم (791 ) لسنة 1982 مسيحي » بشأن تقسيم الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الأشتراكية العظمى الى مناطق مائية وتقرير بعض الأحكام 


اللجنة الشعبية العامة :- 


بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 

.2 وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982 مسيحى بشأن تنظيم مزاولة اعمال حقر بار المياه. 

.2 وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (791) لسنة 1982 مسيحى بشأن تقسيم 
الجماهيرية ال-.ربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الى مناطق مائية وقواعد ونظم 
إدارتها المعدل بالقرار رقم (95) لسنة 1984 مسيحى 

.2 وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (83 ) لسنة 1370 و.ر بتقرير بعض الأحكام 
في استغلال مصادر المياه 

.2 وعلى قررر اللجنة الشعبية العامة رقم (64) لسنة 1374 و.ر بشأن تنظيم اللجنة 
الشعبية العامة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمائية. 

-. وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 
بكتابه رقم (1063) المؤرخ فى 9 / 7/ 1375 و.ر وكتابه رقم (1117) المؤرخ 


فى 1375/7/17 ود.ر. 
- وعلي ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر 
لسنة 1375 و.ار. 
قر رتت 
مادة (1) 


تعدل المادة ( 3 ) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 791 ) لسنة 1982 مسيحي » 
المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي :- 

مادة (3) 

تخضع المناطق المتضررة المتعرضة لنقص المياه الورادة فيما بعد لنظام الحظر المطلق 
( لا يسمح فيها بالحفر سواء في الخزان السطحي أو العميق ) أو نظام الحظر المقيد 
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( يسمح فيها بالحفر في أضيق الحدود لأغراض الشرب ) وفقا لما يلي :- 


يحظر تغطية احتياجات التوسع في المشروعات القائمة الجديدة في مناطق سهل 
الجفارة والشريط الساحلي بسحب كميات إضافية من الخزان السطحي بأستثناء الجزء 
الشمالي الغربي ويجب تدبير المياه اللأزمة لتلك المذروعات من مصادر أخرى سواء 
باستغلال مصادر جوفية أعمق أو بتحلية مياه البحر . 

المنطقة الوسطي :- 

تخضع المنطقة الممتدة من الخمس غرب الي تاورغاء شرق ومنطقتي زله وسوكنة 
لنظام الحظر المطلق . 

المنطقة الشرقية :- 

تخضع مناطق سهل بنغازي - حوض المرج - ميراد مسعود - ساحل درنة - 
البياضة - الغريب - سيدى سالم - زاوية العرقوب - مراوة - الفتائح - سيدى عون ٠‏ 
- جنوب وادي درنة - خطابة - طيبة - الهيشة - المخيلي - الخروبة لنخام 
التظسر الفطلق.. 


د - المنطقة الجنوبية :- 


تخضع مناطق تمنهنت - الزيغن - سمنو - أوباري المركز والمنطقة الممتدة من سبها 
حتي غدوة لنظام الحظر المطلق وتخضع مناطق كل من غات - تهالة - العوينات - 
المنطقة الممتدة من الأبيض إلي الحطية لنظام الحظر المقيد )) 


مادة ( 2( 
يحظر استخدام الدوائر المحورية في ري المزروعات الورقية المستنزفة للمياه بمناطق 
الجنوب التالية ( غات - سبها - مرزق - أوباري - الواحات - الكفرة ) ويقتصراستخدامه 
على ري زراعة الحبوب . 

مادة ( 3 ( 
على كل من قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وقطاع الكهرباء والمياه والغاز 
والهيئة العامة للمياه إتخاذ ال جراءات التنفيذية اللأزمة كل حسب اختصاصه لتنفيذ 
أحكام هذا القرار . ' 1 
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مادة (4 ) 
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 82 ) لسنة 1370 و . ر بتقرير بعض الأحكام 
' في شأن استغلال مصادر المياه » كما يلغى كل حكام يخالف أحكام هذا القرار . 


مادة ( 5 ) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره » وعلي الجهات المختصة تنفيذة » وينشر في مدونة 


اللجنة الشعبية العامة 


صدر فى : 11 رجب 
الموافق : 25 / 07 / 1375 و.ر ( 2007 مسيحي ) . 
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الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الأشتراكية العظمي 
أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 
قرار أمين اللجنة الشعبية بالهئية العامة للمياه 
رقم ( 2 ) لسنة 1376 و. ر ( 2008 مسيحي ) 
بشأن : تحديد أسعار التحليل التي لم ترد بقرار اللجنة 
الشعبية العامة رقم ( 242 ) لسنة 1375 و. د 
أمين اللجنة الشعبية 
* بعد الأطلاع على القانون رقم ( 55 ) لسنة 1976 ف بشن الخدمة المدينة ولائحتة التنفيدية 
* وعلي القانون رقم ( 1 ) لسنة 1375 و . ر بشأن نظام المواتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
* وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين 
بالجماهيرية العظمى . 
* وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 757 ) لسنة 1990 ف بشأن إعادة تنظيم الهيئة 
العامة للمياه المعدل بالقرار رقم ( 348 ) لسنة 1428 ميلادية . 
* وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 98 ) لسنة 1430 ميلادية بشأن تحديد تبعية 
لهيئة العامة للمياه وتكليف أمين اللجنة الشعبية بها . 
* وعلى قرار اللجنة العامة رقم ( 64 ) لسنة 1374 و . ر ( 2008 مسيحى ) بشأن تنظيم 
اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية . 
* وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 242 ) لسنة 1375 و . رء بشأن تحديد أسعار 
التحليل والخدمات التى تقدمها الجهات بالجماهيرية العظمى . 
* وعلى ما عرضة الأخ / مديرعام إدارة التخطيط والأحصاء . 
قلرر 
مادة (1 ) 
يعتمد مقابل التحليل والأختبارات على السلع والمنتجات التى يجريها المختبر المركزي 
للمياه والتربة وفقا للجدول المرفق بهذا لقرار والمكون من أربع صفحات . 
مادة ( 2 ) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذة 


أمحمد 
صدر فى : 4 / 1 / 2008 ف . 5 
الموافق : 1/4 / 1376 وار . 00 ١‏ 


2030 






















0 ْ 

' 

ْ لايو+د | لابوجد 

ْ لاتوجد_ | لاتوجد 

ْ 

ا لاتهجد | لتو حسب القرار 242 صفحة 55 - 85 

حسب القرار 242 صفحة 75 - 85 
البوتا 










جد 
سيوم » الصوديوم 






1201000 5200 اح _حسب 55 بلقرار 242 0-0000 | 
2 حسب صفحة رقم 49 - 60 باقرار 242 
الكشف على مجموعة لايوجد | : حسب صفحة رقم 49 - 80 بالقرار 242 
البكتيريا القولونية 


3 
5 
3 
: 
غّ 
3 
: 
1 









(د.0) 


: . حسب صفحة رقم 49 - 50 بالقرار 
١:‏ 22 
222 
مثل زتبق » رصاص » 


10.0060 100 22000 حسب صفحة رقم 69 بالقرار 242 
0 0 00 
2100 210 000ظ2 
لكل عنصر | لكل عنصر لكل عنصر 
كاديميو » كروم ٠‏ زرنوخ » 
والعناصر السامة 1 8 
اححنشييد 














ا 


مثل الألمونيوم » الحديد » 
النحاس ,. الزنك ٠‏ منجنيز » 
النيكل ٠‏ الكوبلت ٠»‏ كالسيوم» 









حسب صفحة 


زقم 66/ 79 /80 
بالقراز 242 . 








| 20 | تحاليل أخرى او ساس الوك جل توح ده 


الأس الهيدروجيني 


حسب القرلر 242 أو-بالقياس عليه 


على أن تحدد في حينها 
حسب صفحة رقم 855 بالقرار 242 





532521000 





212.0 2016100 





132 








مقترح لائحة أسعار التحاليل الموفرة بالمختبر المركزي للمياه والتربة 
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مقترح لائحة أسعار التحاليل الموفرة بالمختبر المركزي للمياه والتربة 
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الجماهيرية انعربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
اللحتة الشتعية العامة * 


قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم ( 242 ) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي ) 
بشأن تحديد أسعار التحاليل والخدمات التي تقدمها بعض الجهات 
بالجماهيرية العظمى 


اللجنة الشعبية العامة :- 


بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر » بشأن نظام عمل المؤتمرات 


الشعبية واللجان الشعبية . 

وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته . 

وعلى القانون رقم (25) لسنة 1970 مسيحي , بإنشاء مركز البحوث الصناعية . 
وعلى 'لقانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي » بإصنار القانون الصحي ولائحته 
التنفيذية . 

وعنى القانون رقم (11) اسنة 1425 ميلادية » بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية 
ولعديلاته ولائحته التنفيذية . 

:.عدى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر » بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة 
الانشطلة الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1372 و.ر ء ولأئحته التنفيدية 
, ألم القانون رقم (15) لسنة 1374 و.ر بشأن حماية وتحسين البيئة 

ر عنى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعببات رقم (9) لسنة 13870 و.رء بتحديد 
بعض الرسوم وتعديلاته . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (152) لسنة 1374 و.ز ء بتقرير حكم فى 
شأن الإفراج على السلع ذات المنشأ الأوربي . 

وعلى قرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم (121) لسنة 1374 وارء 
بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وعلى ماعرضته هذه اللجنة . ١‏ 

وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 وير . 


4 


قطررت 
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مادة (1) 


يعتمد مقابل الفحوصات والتحاليل الأختبارات على السلع والمنتجات التى تجريها 
مختلف الجهات وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار بالملحق رقم (1) ٠‏ كما يعتمد مقابل ش 
الخدمات التى تقدمها تلك الجهات وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار بالملحق رقم (2) 


وتحدد قيمة التحاليل والخدمات لأي بند لم يرد ذكره في الجدولين المرفقين بهذا القرار 
من الجهات المختصة بحيث تعامل على أساس أقرب بند ممائل لها . 
مادة ( 2 ) 

تحدد رسوم الهيئة العامة للبيئة بواقع ( 900.5 ) من قيمة المواد الموردة المتعلقة بتلوث 
البيئة . 

مادة ( 3 ) 
لايجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار أن تجبي قيما مالية لأكثر من مرة 
واحدة ( مزدوجة ) على نفس العينة نظير خدمات وتحاليل » وتجبي القيمة الأعلى 
في مثل هذه الحالات . 

مادة ( 4 ) 
تحدد كمية العينة بحيث لاتزيد على الكمية اللازمة لإجراء التحاليل والأختبارات 


وتلزم الجهات المختصة بإظهار النتائج خلال أجل لايجاوز أسبوع! واحدا من تاريخ 5 
أستلام العينة . 
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مادة (5) 
بلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار 
مادة (6) 


عمل بها القسرار من تساريخ صصدوره » وعلى الجهسات المختصة تنفيسذه » وينشر 
في مدونة الإجراءات . 


اللجنة الشعبية العامة 


صدر فى : 18 ربيع الأول 
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الملحق رقم (1) .المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم ( 242 ) لسنة 1375 و .د 


بشأن تحديد أسعار التحاليل والخدمات التي تقدمها بعض الجهات 
بالجماهيرية العظمي 


قوائم تحديد تكلفة 
التحاذليل وبعص 


الدخدمات 
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المشروبات الغازية والعنبرية 
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ماء الكولونيا والعطر والزيوت 
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تحديد العناصر المعدنية ( لكل عنصر ) 
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مياه الميبر دات 


القلوية 
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مقترح لائحة أسعار التحاليل الموفرة بالمختبر المروي للمياه والتربة 


* تفتقر هذه اللائحة لتخفيض لطلبة الأبحاث العلمية علي كافة المستويات وإلى إليه إجراء كأن يشترط توفير 
رسالة رسمية من الجهة الراعية للبحث توضح أهداف البحث والتحليل المطلوبة وعع العينات الداخلة في 
الدراسة بألإضافة إلى توفير نسخة مجانية من البحث امركز الوثقق أو المكتبة . 


* تفتقر هذه اللائحسة لمرونة منح أمين اللجنة الشعبية حق تخفيض لقيمة الإجمالية للعينات فى بل ار 
لمففسة على للردآ تت الكبرى للمشاريع وعقود تحاليل المتابعة الدورية بم يكلفل فرصة منافسة 


* تفتقر هذه للائحة لبند مكفئة للعاملين على تايل على تعرضهم لليماويات الداخلة في لت ليل 
المختلفة خصوصاً فى إل ...ار الدراسات الكبرى للمشاريع وعقود تحاليل المتابعة الدورية المتسمة بعند 
العينات لكبير والحاجة للاسراع فى إنجاز العمل كأن يمنح العاملين نسبة من الإيراد السنوي الإجمالي للمختبر 
كمكافئة تشجيعية » نطلاقا من مبدا شركاء لا أجراء . 


الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
اللجنة الشعبية العامة 
قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم ( 431 ) لسنة 1423 ميلادية 
بتعديل حكم باللائحة التنفيذية اللقانون 
رقم ( 3 ) لسنة 1982 م في شأن 
تنظيم استغلال مصادر المياه . 
اللجنة الشعبية العامة 
- بعد الأطلاع على القانون رقم ( 112 ) لسنة 1973 م » في شأن مزاولة أعمال حفر أبار 
المياه وتعديلاته 
- وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 1982 م »ء في شان تنظيم استغلال مصادر المياه 
- وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 1423 م ٠»‏ بشأن اللجان الشعبية 
- وعلى قرر اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم ( 970 ) لسنة 1982 م باللائحة 
التنفيدية للقانون رقم (3) لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه . 
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبيةالعامة للزراعة والثروة الحيوانية بكتابة رقم 
م.1 . 4 . 133 المورخة في 17 صفر 1404 و.ر الموافق 27 . 7 . 1423 ميلادية . 
فبورة 


ا 
مادة (1) 
يعدل نص المادة (25 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1982 م' 
الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 970 ) لسنة 1982 م المشار اليه بحيث 
يجري نصها على النحو التالي :- 
((مادة (25) :- 
تحصل عند اصدار أو تجديد تراخيص المياه الممنوحة للافراد أو الجمعيات 
التعاونية أو المنشآت أو الجهات أو الهيئات أو المؤسسات العامة رسوم قدرها (50) 
خمسون ديناراً ليبي لترخيص البئر الواحده أو تجديد الترخيص . 
وفى جميع الأحوال لايجوز ترجيع الرسوم )) . 
مادة (2) 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ٠‏ وينشر فى الجريدة الرسمية . 
اللجنة الشعبية العامة 
صدر فى : 6 / ربيع الاخر/ 1404 و.ر 
الموافق : 3 / الفاتح/ 1423 ميلادية 
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الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
اللجنة الشعبية العامة 
قرار اللجنة الشعبية العامة 
رقم (348) لسنة 1428 ميلادية 
بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة 
تنظيم الهيئة العامة للمياه 


اللجنة الشعبية العامة - 

بعد الأطلاع على القانون رقم ( 2 )السنة 1425 ميلادية » بشان تنظيم عمل 
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (757) لسنة 1990 إفرنجيء بشأن 
إعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه” 


وبنداء على م-ا عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بمذكرته رقم 
(27) لسنة 1428 ميلاديةء المؤرخة فى 1428/11/1 ميلادية. 


و 


فشطغلرت 

مادة (1) 

يعدل ذص المادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (757)ل---سنة 
10 إفرذجي المشار إليه؛ وذلك عذى الذدو الذالي:- 


دة رقم (2) :- 
تختص الهيئة العامة للمياهه يلجراء الدراسات والابحاث الخاصة بالمياه والتربة» ووضع البرامج التنفينية 


المؤدية الى استثمارها استثمارا سليما والحفاظ عليها وتطويرهاء والبحث عن مص ادر جديدة للمياهء كما تختص 
يقشاء السدود والحواجوالخزانات الارضية لحجز المياه السطحية والعمل على ايجاد السبل المؤدية الى حماية 
للتربة من الانجرافه واقتراح التشريعات اللازمة بالخصوصء وإصدار تراخيص حفر الآبار وتوصيل التيار 
الكهربائي لها.) 
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مادة (2) 


تستبدل بعبارة " اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي " أينما 
وردت فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (757) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه » . 


بارة " اللجنة الشعبية العامة للزراعة '" 
مادة (3) 
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . 
مدة(ه) 


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر فى الجريدة الرسمية. 


اللجنة الشعبية العامة - 


صدر فى : 22 / رجب 1 
الموافق : 11 / الحرث / 1428 ميلادية 


101 


الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
اللجنة الشعبية العامة 
قرار اللجنة الشعبية العامة 


رقم (185) لسنة 1427 ميلادية 


بتحديد رسوم تقديم الخدمات الزراعية 


اللجنة الشعبية العامة _ 


* بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة. 

* وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية ٠‏ بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية. 
واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية 
العامة رقم (244) لسنة 1425 ميلادية. 


* وعلى القانون رقم (31) لسنة 1423 ميلادية» بشان تقرير بعض الاحكام المتعلقة 
بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة. 

* وعلى القانون رقم (1) لسنة 1426 ميلادية» بشأن اعتماد اميزانية العامة للسنةالمالية 
6 ميلادية . 

ُ وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة للزراعة في اجتماعها العادي الثاني لعام 
5 ميلادية . 

* وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بمذكرته رقم (25/8 ميلادية ) 
المرفقة بكتابه رقم ( 163/4) المؤرخ فى 1425/11/10 ميلادية » وكتابه رقم م | / 
4 / 495 المؤرخ في 5/4/ 1426 ميلادية . 
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ره 


ملدة(1) 
تحدد رسوم الخدمات الزراعية التى يقدمها قطاع الزراعة طبقا للجداول المرفقة بهذا 
القرارءوذلك تنفيذا للمادة ( السابعة ) من القانون رقم ( 1 /26 ) ميلادية المشار إليه . 


مادة(2) 


على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار 


اللجنة الشعبية العامة 


صدر فى : 6 / ربيع الاخر 
الموافق : 10 / هانيبال/ 1427 ميلادية 
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رابعا. رسوم تقديم خدمات مياه الجوفية والسطحية 


الاستيشارات الفنية الخاصة 
باستغلال الموارد المائية في على أساس نسة 0903 
الخراض الزراعية أو من التكلفة الفعلية 
الصناعية أو الشرب وإعداد تنفيذ المشروع. ٠»‏ 
التصاميم الفنية. نا 5 


الاشراف على حفر الآبار 
سواء بالمشاريع العامة 
أو قطاعات أخرى. 


خارج مخططات المدن ( أي 
غير المربوطة بالشبكة 
العامة) وذلك بعد اصدار 
بطاقة الانتفاع. 


رسوم استغلال المياه من . مع عدم الالتزام بالنقل 
مجمعات السدود لغرضص 

الشرب والصناعة 

لغرض الزراعة : مع عدم الالتزام بالنقل 


للأفراد والمزارعين 
للجهات العامة وغيرها 


إعداد المواصفات لحفر الاآبار 
وصيانتها للمزارعين 





إعداد المواصفات لحفر الآبار 
وصيانتها للشركات والجهات 
العامة على البئر الواحد 
كألاتي :- 
* عن بئر عمق 150 متر 
فاقل 


* عمق 150 الى 250 


مثر 
* عمق 250 الى 500 


| 0 
أكثر من عمق 500 متر 


إعداد التقرير الفنية للابار 
* عن بئر 150 متر فأقل 
* 150 الى 250 متر 
* 250 الى 500 متر 


أكثر من 500 متر 


إعداد التقرير الفنية للابار 
* عن بئر 150 متر فأقل 
* 150 الى 250 متر 
* 250 الى 500 متر 
أكثر من 500 متر 
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الاطلاع على التقارير الفنية | زيارة واحدة 


ب قيد التشاركيات الحرفية أتقيد لمرة 


تركيب عداد المياه 


اصلاح عداد المياه 


شرف على ال فر 
6 من نكل 
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الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشمّأ أكية العظى 
أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 
قرار أمين اللجنة الشعبية بالهيئة العامة للمياه 
رقم (2<2 ) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي) 


بشأن : تشكيل وحدات للتراخيص بفروع الهيئة 

أمين اللجنة الشعبية 

بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 ف عبشأن الخدمة المدنية:ولاتحته التنقينية , 
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر :بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . 
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 ف ءبشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية 
العظمى 


وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (757) لسنة 1990 ف .بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة 
فلمياه المعدل بالقرار رقم (348) لسنة 1428 ميلادية . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1430 ميلادية »بشأن تحديد تبعية الهيئة العامة 
للمياه وتكليف أمين اللجنة الشعبية بها . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العنمة رقم (64) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي) بشأن تنظيم 
اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيواتية والبحرية . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثر وة الحيوانية والبحرية رقم (212) لسنة 2006 ف 
بإصدار الهيكل التنظيمي ذلهينة العامة للمياه . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (625) لسنة 1375 و.ر بتعديل قرارها رقم (791) لسنة 
2 ف بشاأن تقسيم الجماهيرية العظمى إلى مناطق مائية . 


- 


قل رر 
مادة (1) 


تنشأ بمقار فروع الهينة العامة للمياه وحدات تسمى وحدات التراخيص تتبع رئيس الفرع وتختص بما 


1- تلقي ودراسة الطليات المقدمة لغرض الحصول على تراخيص لحفر أبار المياه أو 
الانتفاع بمصدر ماني قائم . 

32 إصدار بطاقات الانتفاع بمصدر ماني قائم طيقا للتشريعات والنظم المعمول بها . 

3- متابعة الإجراءات المتعلقة بتراخيص المياه _ 

4- تقديم المشورة الفنية للجهات المعنية بالمنطقة . 


مادة (2) 


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .وعلى الجهات تنفيد 

دف 
هم عمر إمحمد سالم 
أمين اللجنة الشعبية 


صدر في :ما به / 1376 وير 1 
المرافق :3 01 2006 ف 


تسا شان 


0 


جه 
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الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشترأكية العظىي ‏ 
أمانة اللجنة الشعيية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 
قرار أمين اللجنة الشعيية بالهيئة العامة للمياه 


رقم (52 ) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي) 
بشأن : تشكيل لجان تراخيص المياه 


أمين اللجنة الشعبية 


بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 ف ,بشان الخدمة المدنية ولانحته التنفينية. 
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر »بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . 
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 ف ,بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية 
العظمى . 


ولي رار القجدة الشعررة لملا را 571 ) لحن 1900 ليشا اعيفة وتوم البعية 
العامة للمياه المعدل بالقرار رقم (348) لسنة 1428 ميلادية 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1430 ميلادية بشأن تحديد تبعية البيئة العامة 
للمياه وتكليف أمين اللجنة الشعبية يها . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (64) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي) بشان تنظيم 
اللجنة انشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية . 

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للزراعة والقروة الحيوانية والبمرية رقسم (212) لسنة 


وطن قرز للجنة الشعية العامة ركم (625) اسنة 1375 وبر بتعديل قرارها ركم (781) لسنة 


2 ف بشأن تقسيم الجماهيرية العظمى إلى مناطق مائية 


4 وعلى “رار !لاخ , أمين اللجنة الشعبية بالهينة العامة للمياه ركم (23) 4376 و.ر . 
مسمس هزر 
مسادة (4) 
تشكّل بمقار ذروع الهينة العامة للمياه لجان تسمى لجان تراخيص المياه وذلك على النحو 
التالى :- 
لي 
1- الأخ / رئيس فرع الهيئة العامة تلمياه بالمنطقة رنَيسا 
2- الأخ / رئيس قسم الموارد اللتية 00د عضوا 
3 الأخ / رئيس قيم الح سيل عضوا 


ويتولى أآمانة اللجنة أحد العاملين بفرع الهينة بالمنطقة . 
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مادة (2) 


تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة السايقة مباشرة الااختصاصات الواردة وفق كافة 
التشريعات والتعليمات المتعلقة بتنظيم استغلال مصادر المياه وذلك فيما يتعلق بمنح تراخيص الانتفاع 
بالمياه من مصدر مائي قائم أو حفر أبار جديدة للمياه أو تعميق الآبار القائمة أو مسحها وتنظيفها أو 
تجديد التراخيص الحالية وتعديل شروطها أو إلغائها وذلك بمراعاة القواعد والنظم والضوايط القانونية 
والفنية . : 


ملدة (3) 
تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان المحددين للانعقاد وتقوم اللجنة بدراسة 
الاحتياجات الفعلية حسب التشريعات والنظم المعمول بها والتأكد من مدى توفر كميات المياه المطلوبة 
ونوعيتها وتحقق وجه المصلحة في الطلب ومدى تأثير ذلك على الوضع الماني بالمنطقة وتمشيه مع 
أحكام توجيه الزراعة . 
وتصدر اللجنة قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب فإذا رأت اللجنة رفض طلب 
الترخيص فيجب أن يكون قرارها مسببا ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا يعد اعتمادها من الأخ / 
أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمياه . 
ملددة (4) 


يلغى قرار اللجنة الشعبية بالهينة العامة للمياه رقم (23) لسنة 1376 و.ر المشار إليه . 
صسسادة )5 


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره :وعلى الجهات المعنية تنفيده . 


صدر في :2 1/6 / 1376 وار . 
الموافق:غء/ه 2008/7 ف 
لجنا 1 ل *. 201111 ها رويد 7 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع لافطا مهكد ددا ت / دا أهضعل رعممع باأداءمو/ روما 


